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 مقدمة
   
مما يستوجب إيجاد الحلول التي  الإجرام كان ولا يزال من أخطر الظواهر التي تمس البشرية، 

حيث كان سائدا منذ القدم أن توقع لكل جريمة عقوبة  ،الحد أو التقليص من هذه الظاهرة يمكن من خلالها
ن الغرض من هذه العقوبة في المجتمعات السابقة أسلوك الإنسان داخل المجتمع إلا  وذلك من أجل تنظيم

لأفكار صاحبه تطور ا عات في العصور السابقة وحتى الآنغير أن تطور المجتم ،فقط الانتقامكان 
كما كانت عليه سابقا حيث أصبحت أداة أو وسيلة  انتقامفالعقوبة لم تصبح  ،والنظريات في فكرة العقاب

لتحقيق العدالة داخل المجتمع وحمايته من كل من تسول له نفسه أنه في مأمن من العقاب وبالتالي 
عادة تأهيل الجاني في المجت مع ليصبح عنصرا فعالا وصالحا أصبح الهدف من العقاب هو الإصلاح وا 

ك اختلاف لوت درجة مسؤولياتهم الجنائية وكذتبعا لتفا شخصيات المجرمين لاختلافونظرا  ،فيه
لمام وحصر جميع الجرائم سلفا من طرف المشرع إوبالنظر لعدم إمكانية  ،ملابسات وظروف كل جريمة

وملابسات كل من المجرم والجريمة ظروف  فتلالاخفي قوانين محددة يسير عليها ويحكم وفقها القاضي 
واستخلاص العقوبات المناسبة  ،فاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعةح المن إلىأغلب التشريعات  إتجهت

 . لكل مجرم على حدا
غير أن هذه العقوبة ليست ثابتة  حيث أن هناك العديد من التشريعات حددت لكل جريمة عقوبة 
نما يجأ نما هي عقوبة موضوعة بين حدين حد أدنى وحد أعلى لا يجوز تجاوزهما وا  ب و ذات حد واحد، وا 

. فقد يكون الفرق بين هذين الحدين واسعا ،هذين الحدين ووفق ما يراه مناسباعلى القاضي أن يحكم بين 
كما تزداد سلطة القاضي كلما كان هناك تنوع في العقوبات الموضوعة للجريمة  ،يكون ضيقا كما قد

 .الواحدة من طرف المشرع
الدراسات الجنائية الحديثة وذلك واضح من خلال يكتسي موضوع التفريد العقابي أهمية كبيرة في  
جابيات هذا المبدأ ومحاولة تحقيق العدالة العقابية التي يستهدفها الباحثون من خلال أعمالهم في يإ

اصة الماضي والحاضر والمستقبل وكذلك في الكشف عن العديد من الإشكالات التي يطرحها الموضوع خ
دراج المشرع  لعقوبة بديلةقا ىبعد  التعديلات التي طرأت عل  .نون العقوبات وا 

يعتبر موضوع حدود سلطة القاضي الجنائي في تفريد الجزاء من أهم المواضيع التي يمكن تناولها        
عتباره من أهم المواضيع التي تطرح اليوم عند الحديث عن ادراسة في تخصص القانون الجنائي ببال

ث دور القاضي الجنائي المتخصص في تقدير العقوبة المناسبة القاضي الجنائي مما يفرض ضرورة بح
 .للمتهم والتي تحقق عدالة الجزاء



                                                                                 مقدمة
 

 ب
 

تبرز أهمية الموضوع في بيان ماهية السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تفريد الجزاء وكذلك بيان       
يضاح النطاق القانوني للسلطة التقديرية لل قاضي الجزائي لاسيما في المقصود بضوابط تقدير العقوبة وا 

 .مجال الظروف المخففة
هتمام الباحثين حيث نجد الأبحاث الأكاديمية فيه قليلة اية هذا الموضوع إلا أنه لم يحظ برغم أهم      

 في الجزائر
نطلاقا مما سبق     :الدراسة تدور حول السؤال التالي فإشكاليةوا 
 .رية عند تفريد الجزاء المناسب للمتهم؟إلى أي مدى يتمتع القاضي الجنائي بسلطة تقدي- 
 

عتباره يساعدني في اى بلقد اعتمدت في تناولي لهذا الموضوع المنهج الوصفي بالدرجة الأول        
المنهج التحليلي من خلال تحليل مختلف النصوص  ىفهم أفضل لها كما اعتمدت أيضا علتحقيق 

 .القاضي في تقدير العقوبة والأحكام القضائية بهدف الوقوف على حدود سلطة 
مبحث تمهيدي ماهية تفريد الجزاء ؛ إلى بتقسيم دراستيهذه الإشكالية قمت  ىوللإجابة عل  

قدير العقوبة السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في ت الفصل الأولفصلين حيث تناولت في  ىإل والجنائي 
ختيار النوعي الكمي للعقوبة والمبحث الثاني الاالمبحث الأول التدرج . مبحثين ىوقسمت هذا الفصل إل

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تخفيف وتشديد الجزاء حيث تناولت في  الفصل الثانيأما .للعقوبة
أما المبحث الثاني الحدود القانونية  ،ة لسلطة القاضي في تخفيف العقوبةالمبحث الأول الحدود القانوني

 .العقوبة لسلطة القاضي في تشديد
 
 



 

 

 تمهيديالمبحث ال
الجزاء        ماهيـة تفريـد

 الجنــائي
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التي تمكنهم من تحديد  ،تزود القاضي بالوسائل القانونية و المعاصرةن السياسة العقابية الحديثة أإ
ضوعي المستمدة من جسامة وفق معيار مزدوج يجمع بين عناصر المعيار المو  للمجرمالعقوبة الملائمة 

ن القاضي وهو يمارس هذه السلطة إلا أ .لشخصي المستمدة من شخصية المجرموعناصر المعيار ا الجريمة،
 .تتحقق منها العدالة المرجوة من توقيع العقابالتقديرية المخولة له وفق القانون يخضع لضوابط معينة 

مفهوم تفريد ( لمطلب الأولا) اضي في تفريد الجزاء يجب أن نتناول فين نتحدث عن حدود سلطة القوقبل أ
 .ضوابط تقدير العقوبة (المطلب الثاني)وفي الجزاء 

 
 مفهوم التفريد القضائي للعقوبة :ولالمطلب ال 

فهي  .به ما نهى عنها القانون وترك ما أمرجزاء وضعه المشرع لردع ارتكاب جريمة العقوبة هي 
 فإذا ارتكبها جزر بالعقوبة حتى لا يعاود جزاء مفروض سلفا يجعل المكلف يحجم عن ارتكاب الجريمة،

 .(1)تالي هي موانع قبل الفعل زواجر بعدهالوب يره،غكما يكون عبرة ل ،أخرىالجريمة مرة  ارتكاب
ئي مفهوم التفريد القضا( الفرع الاول)فرعين حيث سنتناول في  التالي سوف نتطرق في هذا المطلب إلىوب

 .الشبيهة بالتفريد القضائي نظمةالأ (الفرع الثاني)للعقوبة وفي 
 مفهوم التفريد القضائي للعقوبة:لوالفرع ال 

معادلة عقابية  ومحاولة وضعهتمام بشخصية المجرم لتعريف القضائي منذ أن ظهر الاتعرض الفقه ل
 .حدا لكل مجرم على

نجد هناك تعدد في تعريف التفريد القضائي الذي يقتضي أن يكون القاضي وحده قادرا على معرفة كما 
تصرف القاضى عقوبات ذات طبيعة مختلفة تبعا  فالتفريد القضائي يضع تحت ،الجاني أو يدرك ماهيته

خيرة فالقاضي ذه الألهما بالنسبة القاضي باختيار العقوبة ومدتها أ ن يقومالتالي يجب أوبلطبيعة المجرمين 
 لعقوبةامر المهم هو اختيار يم الفعل وخطورته الذاتية ويبق الأتقي لديه سلطة مرنة جدا فهي تتوقف على

 و تحت تصرفه وتكون هذه العقوباتديد من العقوبات بين يدي القاضي أفالتفريد القضائي يستلزم وضع الع
بات عمل إجرامي وتكن هذه العقو  لأيه عقوبتان تجعل القاضي لدي مختلفة في تصنيفها ونظامها بصورة

لطبيعة  تبعاو  .للعقوبات مجموعةتالي يكون هناك الكل شخص وب بما يناسببحيث يستطيع تطبيقها  ،مختلفة
 .(2)ام العقوبات المتوازنةالجاني يبحث القاضي في أي من هذه المجموعة وهذا ما يسمى نظ

                                                           
 بتاريخ  ، scienccesjuridiques.ahlamonta.net/t3351-topicاطلع عليه في "تفريد الجزاء الجنائي"بديار ماهر،-1
 .8ص  ،01:11على الساعة ، 8102مارس  5
 .85ص  ،8104 عمان ، دار الثقافة لنشر والتوزيع، التفريد القضائي للعقوبة فهد هادي حبتور،- 2
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ما يتمتع به القاضي الجنائي من سلطة  بأنةكما يعرف جانب من الفقه المصري التفريد القضائي  
 لضوابط التشريعية لتطبيق العقوبةطار اناسبة لظروف الجريمة والمجرم في إتقديرية في اختيار العقوبة الم

 .(1)ملزمة رن التفريد القضائي هو ما يراعيه المشرع وبطريقة غيبأ يرى ،كما
ح فيها للقاضي باختيار العقوبة وأن الحدود التي يسم هو ضائين التفريد القيرى بأ من الفقه خرآ رأيوهناك 

ن يحدد القانون سلفا يجعل الجزاء مناسب مع حالة كل مجرم والظروف الخاصة به وعلة ذلك أنه لا يكفي أ
يضمن تحقيق الغاية المرجوة من و متقدم حتى اء المقرر لكل جريمة ومقدارها على نحو سابق أنوع الجز 
 .الجزاء 

أن في اختيار الجزاء الذي من شأنه  حرا كثر توسعا بحيث يجعل القاضين يعطيه تعريفا أوهناك م
عتبار كل من جسامة الجريمة وردود فعل ة المحكوم عليه مع الأخذ بعين الافضل لطبيعيستجيب بطريقة أ
 .(2)الضمير الجماعي

ائي التفريد الصادر عن القاضي وذلك في مرحلة إصدار الحكم بالإدانة بالتفريد القضتالي يقصد الوب
لا مرحلة  التفريد وهي مرحلة النطق بالحكم لتحقيقساس المرحلة الحقيقية وتقوم فكرة التفريد القضائي على أ

تفريد وذلك من خلال رجوعه القاضي القيام بمهمة ال كما يجب على شريعي الخاص بالجريمة،وضع النص الت
لى  وأن يعتمد كذلك على نتائج الفحوص الطبية والإجتماعية قواعد القانون إلى صحيفة السوابق القضائية وا 

 .(3)تفريد عقابي مناسب لحالة المجرم محل الحكم الجنائي للمجرم حتى يمكن أن يصل إلى
التفريد الذي يتولاه القاضي "القضائي بأنهالتفريد  ستاذ مصطفى فهمي الجوهري،كما نجد تعريف الأ

 .(4)في حدود القواعد والمبادئ التي يقررها المشرع بقصد الحكم بالعقوبة المناسبة للمجرم وظروف مرتكبها
لتقديرية في دنى والأقصى يترك للقاضي السلطة اشرع بعدما يحدد العقوبة بحديها الأن المكما يعني كذلك أ  

عتراف بها للقاضي الجريمة وخطورة الجاني غير أن الإجسامة  خذ بعين الإعتبار مدىتقدير العقوبة مع الأ
ختيار العقوبة اعتبار أن ايير العلمية والشخصية بو المعاأتوجب عليه أن يتوفر على جملة من الضوابط 

 .(5)جتماعيةبالظروف الإالملائمة للمتهم تتطلب معرفة الظروف الداخلية  والخارجية والمرتبطة 
امية جر قاضي للعقوبة المناسبة للمجرم على أساس الخطورة الإختيار الا، يعني التفريد القضائي وأخيرا

التي العقوبة  عو و هو الذي يمنح القاضي الجنائي مسطرة تقديرية لتقدير نشخص وجسامة الفعل المرتكب ألل
لفعل الجرمي المرتكب وظروف وقوع عتبار جسامة المجرم المعروض عليه آخذا بعين الايمكن تطبيقها على ا

                                                           
 .18-10 :ص ص ،سابق مرجعر، فهد هادي حبتو  - 1
 .80ص  ،8117 ،الرباط ،لجزاءسلطة القاضي التقديرية في تقرير احدود  لطيفة لمهداني،  - 2
 .868ص  ،0994 القاهرة، مكتبة النصفة المصرية، ،العقاب دراسة تاصلية علمية عبد الرحيم صدقي،- 3
 .57ص  ،8118 القاهرة، دار النهضة العربية، ،تفريد العقوبة في القانون الجنائي مصطفى فهمي الجوهري،- 4
، باتنة، رجامعة الحاج لخض لعلوم القانونية،في ا مذكرة الماجستير، ،تفريد العقوبة في القانون الجزائري س،بن ميسية اليا- 5

 .9، ص 8101/ 8108
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ن يقدر جسامتها في صورة فرغم جسامة الجريمة الواحدة إلا أن المشرع بعد أ فسه،الجريمة وخطورة المجرم ن
أو أن ينزل بالعقوبة حتى دون الحد  حد أدنى وحد أقصى يترك للقاضي سلطة اختيار بين هذين الحدين،

 .(1)المجرمدنى حسب جسامة الجريمة وخطورة الأ
عند الحكم  للعقوبة يعني الدور الذي يقوم به القاضي ن التفريد القضائيومما سبق يمكن القول أ 

قتضي توسيع سلطته لكي ذي يقوم به القاضي يبالعقوبة بعد ثبوت الإدانة بارتكاب جريمة ما وهذا الدور ال
 .(2)بالواقعة اطة بجميع الظروف والأحوال التي أحاطتحيتمكن من الإ
 لشبيهة بالتفريد الفضائي للعقوبةنظمة اال :الفرع الثاني

المجرم لما كان التفريد القضائي هو ما يقوم به القاضي حيال تطبيق العقاب الذي يتناسب مع 
 :تتشابه بها وهي والجريمة التي يرتكبها لذلك فهناك أنظمة تفريد أخرى

 التفريد التشريعي للعقوبةــــــ ولاأ
يتولاه المشرع ذاته محاولا  لك التفريد الذيذ" لتفريد التشريعي للعقوبة على أنهائي االجنيعرف الفقه 

 م وبما تتضمنه الجريمة من خطر علىن يجعل من العقوبة جزاء يتناسب مع الخطورة المادية للمجر منه أ
ن ن له أمكيعلى الظروف الشخصية للجاني التي المجتمع من ناحبة أو ما يمكن أن تحدث به الضرر 

 .(3)و يتنبأ بها وقت تحديد الجريمة والعقوبةأيتوقعها 
التفريد التشريعي الذي يراعيه المشرع عندما يضع القواعد التي يقررها  :نهكما هناك من يعرفه على أ

ا في العقوبة بحسب ظروف الجرائم أو الجناة فيفرض على القاضي تطبيق نص الجنائي متدرجنص الفي 
ه إذ وقعت في ظروف معينة أو خف من العقوبة العادية التي تكون مقررة للفعل نفسأو أ معين بعقوبة أشد

درجة مسؤولية ساس درجة الجريمة من جانبها المادي و ين فيكتفي المشرع وضع العقوبة على أمحدد من جناة
بة غير عادلة زاء الشخص في ظروف غير عادية فتكون هذه العقو إ مةئاو ملانها عادلة الجاني التي يعتقد أ

 .(4) اءهإز 
مل القانوني لتفريد العقوبة ابتداء قبل التفريد ن التفريد التشريعي هو العويرى جانب من الفقه بأ

ن يسبقه عمل تشريعي يتسم بتفريد العقوبة  سد التفريد القضائي للعقوبة دون أن يتجفلا يمكن أ القضائي،
تتعلق غالبا بمدى جسامة الجريمة ن كان التفريد التشريعي يقاس وفق معاير تمهيدا لتطبيق التفريد القضائي وا  

                                                           
مجلة قانون ، "خصوصية السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تفريد الجزاء في ميدان الشركات"إحسان العيدوني، - 1
 8102مارس  01بتاريخ .www.droitetentreprise.orgأطلع عليه في ،5ص المغرب، ول،،جامعة الحسن الأعمالالأ

 .00:11على الساعة 
 مجلة دراسة علوم الشريعة والقانون ،"وضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابي وسائل"فهد لكساسبة،- 2

 . 119ص  ،8105 ،0العدد ،48المجلد 
 .40ص  مرجع سابق، فهد هادي حبتور،- 3
 .9 ص مرجع سابق، لياس،بن ميسية إ- 4
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ن في هذا المعن يقرر رأي في الفقه أنه لا يخف أو  ،ن ثمة معاير شخصية يقاس عليها التفريد التشريعيإلا أ
بين جرائم ز رادة الجنائية لمرتكب الجريمة لتميوني هي ذات طبيعة شخصية كدرجة الإبقية معاير التفريد القان
 .(1)صرار وصغر سن المجرمالخطأ والعمد وسبق الإ

رجها بحسب ظروف تالي يكون تفريد العقوبة تشريعيا عند ما يراعي المشرع في تحديد العقوبة تدالوب
ن العقوبة المقررة لنفس خف متكون عقوبته أشد أو أ قاضي تطبيق نص معين،ال فيفرض على كل جاني،
 .(2)و مشددةبظروف مخففة أذ اقترفت الجريمة إ

 للعقوبة التنفيذيالتفريد ــــــ ثانيا
نطلاقا من امستوى تنفيذ العقوبة  ذي يتم علىوهو ال ،والتنفيذي للجزاءداري وهو يسمى بالتفريد الإ

ليها التقليص من العقوبة أو الإعفاء منها نظرا لتحسن لتطرق إجراءات التي يمكن من خلال امجموعة من الإ
صلاحه داخل المؤسسة وهذا يتيح إلسجين اسلوك   .مل في نفوس المحكومينة إدخال الأمكانيوا 

حيث يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى إمكانية إشراك  ،يلة كنوع من التفريدهذه الوس فالتطرق إلى
الملحوظ ملائمة العقوبة للتطور عتراف لها بسلطة واسعة تمكنها من ة السجون والمؤسسات العقابية والإدار إ

تهم أمام الوجيزة التي يمثل فيها الم ن المدةفإ ،نظرياكان قاضي الموضوع يحدد العقوبة  فإذالمجرم  على
لا  الجاني  التي تصدر في فترة معينة من حياة كمة فالعقوبةاالمححوال فترة الأ غلبالقاضي لا تتعدى في أ

صلاح الجاني الهدف من العقوبة هو إادام ومن هذا المنطلق وم. ن تعكس شخصيته الحقيقيةيمكن أ
 .(3)حيث تمامها كما حددها الحكم تنفيذها إلى منما يدعو إلزاما  والتهذيب فليس هناك

ريد التنفيذي هو الذي تقوم به الإدارة العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في فتتالي الالوب
ك بفحص كل وذل صلاح حال المحكوم عليه،التفريد هو إيكون الهدف من هذا . ةالسلطة القضائي ذلك إلى

جتماعيا، و سالبة للحريمحكوم عليه بعقوبة  خضاعه تبعا لنتيجة هذا الفحص لما ا  ة فحصا طبيا ونفسيا وا 
طبيعة القانونية التي حكم بها ال ئمه من معاملة في المؤسسة والمنشآت العقابية من دون النظر إلىيلا

 .(4)القاضي
بالعقوبة حيث تنفيذ الحكم الصادر  ة العقابية عنديكون تفريد العقوبة تنفيذيا داخل المؤسستالي الوب

طريقة تنفيذها، حسب ما يطرأ على  و منعقابية بتعديل من طبيعة العقوبة أو من مدتها أيسمح للإدارة ال
وع العقوبة يقتضي ن ذا كانفمثلا إ  ،برنامج التأهيل والإصلاحاستجابته لشخصية المحبوس من تغير ومدى 

                                                           
 .46 ص ،سابقمرجع  فهد هادي حبتور،- 1
 ،8119 الجزائر ولى،الطبعة الأ دار الكتاب الحديث، رنة،دراسة مقا ،، السياسة العقابية في القانون الجزائريعمر خوري- 2

 .021ص 
أطلع عليه في  ،52ص  ،،المجلة الالكتروني المتخصصة موقع العلوم القانونية " تفريد الجزاءمبدأ "خبالي حسن،- 3

rocdroit.cmqwww.، 9:11 ي الساعةف ،8102مارس  5 بتاريخ. 
 .50 ص مرجع سابق، فهد هادي حبتور،- 4
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شخصية  ة البيئية المغلقة فإذا رأت الإدارة العقابية أن هناك تطور إجابي طرأ علىمؤسستنفيذها داخل 
ثم البيئة المفتوحة ثم لنظام الإفراج المشروط أو  المحبوس داخل نظام الورشة الخارجية ثم الحرية النصفية

عن عدم العودة  ينبئلوك المحكوم عليه منها متى كان س خفبأو ابدالها العفو عن العقوبة كلها أو بعضها أ
 .(1)ىخر الى طريق الجريمة مرة أ

 ضوابط تقدير العقوبة: انيالمطلب الث
لمعنوي وكان الشق هما الركن المادي والركن ا أساسيين،ما كانت العقوبة تقوم علي ركنين ل

وصاف في النصوص المشرع من أ هعلي ما يتعلق بمادياتها وما يسبغادية هو الموضوعي للأفعال الم
 وما ينجم عنها من ضرر علاوة حيث خطرها  جرامية تأتي متفاوتة الدرجة منمية، وكانت الأفعال الإالتجري

ما يجيش في نفس الجاني من وتقيم وزنا ل على أن التشريعات  تعول على درجة جسامة القصد أو الخطأ
 .(2)و دوافع عند ارتكابه الجريمة بواعث أ

جريمة بحيث تؤثر فيها بحيث تعتبر ضوابط تقدير العقوبة مجموعة من العناصر تدخل في تكوين ال
 .و غير مباشرة وهذه الضوابط مقيدة للقاضي متى ثبتتسواء كان ذلك بطريقة مباشرة أ

ما  جرامي ومنهايتعلق بالفعل الإ تالي هناك نوعين من الضوابط المتعلقة بتقدير العقوبة فمنها ماالوب
 .يتعلق بالجاني

 .وأثرها في تفريد العقاب الضوابط المتعلقة بالجريمة: ولالفرع ال 
ركان العامة للجريمة فمنها ما يحصرهما في ركنين أساسيين وهما لقد اختلف الفقهاء في تحديد الأ

 .نوي ومنها من يضيف الركن الشرعيالركن المادي والمع
 .في تفريد العقاب ثرهأو  ضوابط الركن الماديــــــ اولا
 :عناصر وهي 1ن الركن المادي في الجريمة يتكون من إ   
 :وأثره في تفريد العقاب جراميالسلوك الإــــــ 1

ن محاسبة الشخص ثرا في العالم الخارجي وبغير هذا السلوك لا يمكوهو سلوك الجاني الذي يحدث أ
حيز يخرج النية والتفكير في الإجرام إلى فكاره وهواجسه الداخلية والسلوك هو الذي مهما بلغة خطورة أ

 .وهناك نوعين من السلوك.(3)الوجود
حداث ويؤدي إلى إ و قول يجرمه القانون يصدر عن الجانيفعل أ وهو يكون في صورة :يجابي إسلوك ــــــ ا

ون جراميا في ذاته في الجريمة الشكلية ولا يهتم القانوكذالك يعتبر سلوكا إ .ذات النتيجةنتيجة في الجرائم 
 .حضورا قانونا فهو يشكل جريمةمو معنوية فإن كان السلوك بالوسيلة سواء كانت مادية أ

                                                           
 .019 ص مرجع سابق، عمر خوري،- 1
 .860 صمرجع سابق، حاتم حسن موسى بكار، - 2
  ،8119ر الجزائ لطباعة والنشر والتوزيع، دار هومه ،الطبعة التاسعة الوجيز في القانون الجزائي العام،حسن بوسقيعة، أ- 3

 .57ص 
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تالي هو الوجبه القانون وبمتناع حيث يمتنع الجاني عن فعل أو قول ما أالاب ويعرف: سلوك سلبيــــــ  ب
 .(1)يشكل مخالفة للقانون

 :جرامية وأثرها في تفريد العقابالنتيجة الإ ــــــ2
حسيا  حدث تغيراي كأثر لسلوك المادي فالسلوك قد ألم الخارجثر المادي الذي يحدث في العاوهي الأ

لحة و يصيب مصهو ما يسببه سلوك الجاني من ضرر أو خطر يهدد أو ملموسا في الواقع الخارجي أ
لمحض التي تسمى الجرائم الشكلية تكون لها نتيجة حتى جرائم السلوك ان محمية قانونا فكل جريمة يجب أ

 .من خطر يهدد المصلحة المحمية قانونا  أنها لا تخل لاإ
 :العلاقة السببية وأثرها في تفريد العقاب-3

ن يكون فعل لقيام الركن المادي للجريمة يجب أيعتد بها القانون التي لكي يسال الجاني عن النتيجة 
 ن تكون النتيجة مرتبطة بالفعل وناتجة عنهي قد تسبب في إحداثها أي أالجان
وأخيرا نجد ان الركن المادي ينم عن .(2)تالي العلاقة السببية هي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة الوب

 .لك السلوكلاجرامية للجاني من خلال طبيعة ذالخطورة ا
 .وأثره في تفريد العقاب الركن المعنويضوابط ــــــ ثانيا

ي للجريمة يتكون كان الركن الماد ايضا فإذليست الجريمة كيان مادي فحسب إنما هي كيان نفسي أ
صول النفسية المعنوي يمثل الأجرامية المترتبة عليها وعلاقة سببية تربط بينهما فإن الركن من نشاط ونتيجة إ

يه في كل نسان يمكن نسبتها إلصدورها من إ اتشرعتالمعضم شرط تة عليها ديات الجريمة والسيطر لما
وبالتالي هناك صورتين لركن .قانون العقوبات 47وهذا ماشار إليع المشرع الجزائري في المادة  .(3) جزائها،أ

 المعنوي وهما القصد الجرمي والخطأ غير المقصود
 : في تفريد الجزاء القصد الجنائيثر أــــــ 1

تجاه إرادته إلى إتيان امقصودة فإنه ينبغي أن يثبت ي جريمة تتم مساءلة أي شخص عن أ لكي 
 .(4)فعل له خطورة ومجرم قانونا إرادته تتجه إلىن أالجرم ويستلزم هذا أن علم الجاني ب

، والثاني جرامي معينلك أن القصد يتكون من عنصرين الأول نشاط إرادي ينتهي إلى وضع إوذ
ولما كان العلم حكم القانون  ثومن حيمن حيث الواقعة وماهيتها  حاطة بحقيقة هذا الوضعالعلم أو الإ

ن القصد بالقانون هو أن فعل ما يجرمه القانون مفترض على الكافة العلم به ولا يقبل من أحد الجهل به، فإ
لا حاجة بعدها لإثبات جرامي من ناحية الواقعة عامة بمجرد العلم بحقيقة الوضع الإالجنائي يتحقق كقاعدة 

                                                           
 . 8116الجزائر لعلوم لنشر والتوزيع،، دار االوجيز في القانون الجنائي العام منصور رحماني،- 1
الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرى،  ول،الجزء الأ انون العقوبات الجزائري،شرح ق عبد الله سليمان، 2

 .وما بعدها 049ص، 8114
 .185ص  ،8101عمان،  دار الثقافة، ،شرح قانون العقوبات، القسم العام ألمجالينظام توفيق - 3
 .891، ص 8108 ،عمان ،ردار وائل لنش ،العقوباتالوسيط في قانون  محمد الجبور،- 4
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وبالتالي نجد أن المجرم هنا كان يعلم بطبيعة .(1)عقابها ن هذا الوضع جريمة نص القانون علىعلم الجاني بأ
مما  بالفعل سواء كان بإرادته أو اضطرته لارتكابها قوة لا قبل له بدفعها وبرغم من ذلك قام ونتائجهفعله 

 .تقدير الجزاء المناسب تقديرية فييكون للقاضي سلطة 
 .في تفريد العقاب عمديالغير  أثر الخطأــــــ 2

النص التشريعي حيانا عن تطلبه له في ويعبر المشرع أ ،العمديةغير رائم وهو الركن المعنوي في الج
همال أو أو إ ن تكون الجريمة ناشئة عن خطإصطلاحات معين كان يستلزم أاالذي جرم به الفعل باستخدام 

من "تنص على  المصري من قانون العقوبات 012/0 مثال ذالك نص المادة ،رهايوغ...حتراز عدم ا أو
عن اهمال او رعونته او عدم احترازه او عدم  أةفي موت شخص اخر  بان كان ذالك ناشي تسبب خطأ

تقل عن ستة اشهر وبغرامة  لا تتجاوز  نظمة ، يعاقب بالحبس مدة لااو الوائح والأمراعاته للقوانين والقرارات 
 من قانون العقوبات الجزائري 822وذلك ما أشارت إليه المادة .(2") لعقوبتينمئتي جنيه أو بإحدى هاتي ا

 التاليوب وخطأأا لك من حيث كانت قصدلمعنوي يؤثر في تقدير العقوبة وذتالي نجد هذا الركن االوب 
 .و التخفيففي التشديد أالتقديرية للقاضي سلطة اليؤثر في 

 .ثرها في تفريد العقابوأ الضوابط المتعلقة بالجاني:الفرع الثاني 
ذ كان  من المسلم به أن الجريمة فعل يصدر عن إنسان  ينطوي علي إضرارا بالغير والمجتمع ،وا 

ومعنويا مدى جسامتها،ماديا  يعول على جل تلك الجريمة القاضي حين يتصد من أجل توقيع جزاء من أ
ن هذه فيجب ألا يغرب على باله أن إنسان ارتكب خطأ قاده إلى هوية الجريمة،ويتعين أن يدرك كذلك أ

وأسباب خاصة بالشخص الجاني من شأنها أن تضعف من قدرته  الجريمة قد تكون نتيجة لجملة من العوامل
 .(3)و تزيد في خطورتهعلى السيطرة أ

لجريمة، وهي تنم ها تتصل بالشخص الجاني وحده دون اهذه الضوابط المتعلقة بالجاني نجد تاليالوب
مجموعة من هذه  إلى تالي تتدخل في طبيعة وحجم العقوبة وبالتالي سنحاول التطرقالجرامية وبعن خطورة إ

 .(4)العوامل
 
 

                                                           
 .866مرجع سابق، ص  حاتم حسن موسى بكار،- 1
 .450ص  ،8117 ،دون بلد النش دون دار النشر، ،شرح القواعد العامة في قانون العقوبات وف مهدي،عبد الرؤ - 2
مجلة الأكديمية لدراسات الإجتماعية  "الجزاءضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تخفيف "مد،حلريد محمد أ- 3

 . 92ص  جامعة سعيد،، 8100، 6عدد ، والإنسانية
 8108 دار هومه ،الجزائر ،نسانى ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإ العقابية في الجزائر عل السياسةعثمانية لخميسي ،- 4

 .74ص 
 

 



 .ماهية تفريد الجزاء الجنائي                                                           مبحث التمهيديال
 

00 
 

 .وأثرها في تفريد العقاب العوامل الفردية ــــــولاأ
سباب ة لمجموعة من الأيجالتي قد تدفع شخصا بذاته الي ارتكاب جريمة معينة نت وهي تلك العوامل

 :والظروف وهي
 :ثره في تفريد العقابخلق المجرم وأــــــ 0

تهر عنه وما سبق توجيهه إليه من وما اش تهخلاقه وما يعرف عنه من سمعيراد بخلق المجرم أ
لعناصر تكشف ما للمجرم من خطورة أو على هديها ضده من سوابق قضائية فكل هذه ا تهامات وما سجل إ

هم مرآته في حاضره ومن لا فماضي المت.نسب للعقوبة المستحقةتتحدد درجة إذنابه وكثافتها مما يتيح تقدير أ
 .   (1)جرامية له لا خطورة فيهسوابق إ

مية اجر كانا ذا خطورة إ فمن جرامية دورا مهما في تشديد وتخفيف العقاب،وبالتالي تلعب الخطورة الإ
 .يستدعي تخفيف عقوبته ةجراميديد عقوبته ومن لم يكن ذا خطورة إيجب تش

 :الذكاء وأثره في تفريد العقابــــــ 2
سرعة ومدى تداعي الأفكار وسرعة وصواب  امنه .والكفاءات المتنوعةوهو مجموعة من القدرات 

فكار والكفاءات التي تتميز بالتقاط الأويقصد بالذكاء في معناه العام مجموعة القدرات  .العقلية الاستجابة
فة وتجميعها ثم المختل نطباعاتولاحاسيس ملكة تخزين الأ ىالتعبير عنها فينطوي عل ىوالمعاني والقدرة عل
مما يوأد . (2)ا يؤثر في نوع ودرجة العقوبةدرجة واحدة من الذكاء وهذ ا علىوالناس ليسو  .تحليلها وتنظيمها

إلى اختلاف في أنواع الجرائم باختلاف الخطورة الاجرامية لكل مجرم حسب درجة ذكائه وبالتالي يكون 
 . للقاضي سلطة تقديرية في تفريد الجزاء حسب كل مجرم

 .السن وأثره في تفريد العقابــــــ 3
حصائية لتحديد البحاث ودراسات علمية أعدة  تجريقد أ ن والظاهرة الإجرامية حيث علاقة بين تقدم السوا 

دية في مرحلة المراهقة والفترة قصى من الناحية العدن حالات الإجرام بصفة عامة تبلغ حدها الأأأثبتت 
 .(3)حقة عليها مباشرة لاأ

تكون  ونجد هن الحدث قوبة التي تقرر علىلك في نوع وحجم العالتالي صغر السن يؤثر كذوب
 .رية موسعة خاصة في الضروف القضائيةللقاضي سلطة تقدي

                                                           
 .820ص  مرجع سابق، حاتم حسن موس بكار،- 1
 عمان  ،، دار الثقافة لنشر والتوزيعدراسة تحليلية وصفية موجزة صول علم الاجرام وعلم العقاب،، أمحمد صبحي نجم- 2

 .65ص ، 8116
 الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، ،العقاب الموجز في علم الإجرام وعلم براهيم منصور،إسحاق إ- 3

 .49ص  ،0929
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 وأثرها في تفريد العقاب الخمر والمخدرات العوامل المكتسبة كالإدمان على:ا ثاني
دمان الخمر ما نال إ قدر جرامي على صلته بالسلوك الإجراميفي الواقع لم ينل أي عامل إ 

  .(1)جرام وبين الإ كبيرة بين هذين النوعين، والمخدرات فهناك صلة كمية ونوعية
جرام ولها علاقة بتوقيع الإ ىلإوالمخدرات من العوامل التي تؤدي الإدمان عل الخمر تالي يعتبر الوب
 الجزائريوكذالك في التخفيف والتشديد حيث يعتبر ظرف الخمر هو ظرف مشدد بالنسبة للمشرع  العقاب،

 .غير أن هناك بعض التشريعات التي تعتبره ظرف مخفف
 وأثرها في تفريد العقاب العوامل الخارجية:ثالثا 

 :وهي وهناك مجموعة من العوامل
 :جتماعية وأثرها في تفريد العقابالعوامل الإــــــ 1

المحيط بالفرد منذ ميلاده وحتى لحظة ارتكابه الجريمة وهذه العوامل  جتماعيالاوهي تتضمن الوسط 
 :المؤثرة في السلوك هي

صية الفرد فيكون سويا اذ تالي هي التي تكون شخالالفرد وب ىاجتماعي مفروض علوهي وسط :سرةالأــــــ 
سلوك  ىثر كبير علأسباب التي يكون لها سرة يعتبر من الأالأن تفكك أسرة سوية والعكس حيث كانت الأ

وذلك من خلال مراعىات الأسرة التي يعيش فيها الفرد وأثرها عليه  وهنا يكون للقاضي سلطة تقديرية .الفرد
 .ثر في تقدير العقوبةوهذا يؤ 
ارتكاب الحيلولة بين الشخص وبين  فتهوضيجرام بل العكس الإ إلىهذا الوسط لا يدفع بذاته :المدرسةب ـــــــ 

مكانيات الطفل والمعاملة التي يتلقاها فقد يعامل معاملة سيئة فلا يستطيع إ ىاح الطفل تتوقف علونجألجريمة 
غلب احداث المجرمين أن ا  لفشل في شكل الهروب من المدرسة و فتبدو علبه مظاهر االتكيف مع هذا الوسط 

 .كانوا مصابين مع عدم التكيف في مجمع الدراسة 
جرامية قد تكون غير مباشرة وبالتالي يتوقف مقدار دخل الفرد فكلما كان بالظاهرة الإفعلاقته :العملـــــــ  ج

وهذا .نحرافالإ إلىتالي يودي الوب، ك الشخصسلو  ىثرة ذلك علأو معدوما بسبب البطالة أا الدخل منخفض
م وهذا اللإجر ثر في تقدير العقوبة من خلال كون هذا الشخص محروم من العديد من الأمور الذي يدفعه يؤ 

 .يدخل في السلطة التقديرية للقاضي في تفريد الجزاء
 :صدقاءالــــــــ  د

 .توجهاته ىسلوك الفرد وعل ىثر كبير علأ ءصدقافللأ

                                                           
 عمان ولى،الطبعة الأ ،جرام والعقابأصول علم الإ، فيفالكريم العوري ومحمد عبد عماد محمد ربيع وفتحي توفيق الفاغ- 1

 .010ص  ،8101
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 .العوامل الثقافية وأثرها في تفريد العقاب-2
افة عوامل الثقهم أير الفردي والجماعي في المجتمع و ساسها يتكون الضمأ ىوهي مجموعة القيم التي عل  

وهنا .(1)سلوك الفرد في المجتمع ىثر علأوكلها لها  علام والعادات والتقاليدهي التعليم والدين ووسائل الإ
أن لكل مجتمع قيمه ودينه وعاداتهم مما قد تدخل السلطة التقديرية للقاضي في تفريد الجزاء وذالك من خلال 

 .منطقة ما قد لا يعد كذلك في مكان أخر تختلف معه العقوبة فقد ما يعتبر سب أو شتم في

                                                           
 007ص  ،0992عمان  دار المسيرة، ،ولىالطبعة ال  علم الإجرام وعلم العقاب، ،وعلي حسن طوالبة محمد شلال العاني،- 1

 .وما بعدها
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ينحصر دور المشرع في تحديد كل العقوبات المقررة لكل جريمة فالمشرع لم يضع  قاعدة تحدد  
 هبيسمح ا مشرع وفق ممكنه ال ذال، الفعل المجرم والمطروحة عليه للقاضي نوع العقوبة التي يطبقها على

فعندما ، دد للعقوبة كل جريمة على حداضمن النطاق المح اكمو  ياتدريج، القانون من اختيار نوع العقوبة
يختار من بينه القاضي العقوبة ، يحدد للقاضي مجموعة من العقوباتنه يجرم المشرع سلوك محدد فإ

بشكل واضح في عقوبة  لتتجحيث نجد هذه السلطة للعقوبة  تقديريةالمناسبة لذلك الفعل فهي تعطيه سلطة 
وتتسع  أعلى دنى وحدأانون حدين للعقوبة حد السجن المؤقت والحبس والغرامة ففي هذه العقوبات يحدد الق

ر العقوبة بين حدين بل تقتصر سلطة القاضي على تقديلا ده القانون بين هذين الحدين كما كلما باع
 .يمنحها المشرع للقاضي ىيعكس الثقة الكبيرة التوب سلأوهذا ، للعقوبةلى حد اختيار القاضي إتتجاوزها 

ختياري ي الجنائي حيال التدرج الكمي والانطاق السلطة التقديرية للقاض ىن الوقوف علإتالي فالوب     
 :مبحثين سنتناولهما كما يلي ىلإقوبة يقتضي منا تقسيم هذا الفصل للع

 القاضي في التدرج الكمي للعقوبة سلطة :ولالمبحث ال 

 قاضي في الاختيار النوعي للعقوبةسلطة ال :المبحث الثاني
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  للعقوبة الكمي سلطة القاضي في التدرج :ولال المبحث 

بعدما كانت العقوبة قائمة فقط هم النظم في القوانين الجنائية الحديثة ألعقوبة من يعد التدرج الكمي ل 
وبات الثابت حيث الذي حدد العق 1971قانون العقوبات الفرنسي سنة  صدرا نظام الحد الواحد عند م ىعل

الظروف المتعلقة وى النطق بالعقوبة ولكن بناء لمقتضيات العدالة و يي سلطة تقديرية سألم يترك للقاضي 
قانون العقوبات الفرنسية  فيدنى والأعلى للعقوبات  وظروفهم ولدى نظام الحد الأفراد لأبحقوق وحريات ا

في  صبح للقاضي سلطة تقديريةأومن ثمة  لك في التشريعات العقابيةول مرة ثم انتشر بعد ذلأ 1111لسنة 
 .والأدنىعلى تحديد العقوبات ضمن حديها الأ

كثر مرونة في التشريعات الحديثة لتأثره بتيارات أ، شكالأ ةعد ىلإرج الكمي وتطور وقد اتسع التد 
ن يعرف التقدير الكمي للعقوبة بأنه السلطة التقديرية أويمكن  .لمتجهة نحو تفريد العقوبةالفقهية الوسطى ا

والدنيا في ضوء  ادر المناسب منها في حدودها العليللعقوبة بين حديها ضمن النص العقابي واختيار الق
 :كتاليسنتناول هذا المبحث في مطلبين  وب .الواقعة وملابساتها وظروف المتهم

 العقوبة  نظام التدرج الكمي الثابت: المطلب الول                  

 للعقوبة  نظام التدرج الكمي النسبي: لثانياالمطلب                   

 نظام التدرج الكمي الثابت :الولالمطلب 

هذا  ةيا كانت صور أعلى ثابتين أدنى و أن يحدد المشرع للعقوبة حدين أتدرج الكمي الثابت صد باليق 
 .و العكسألأعلى خاص ادنى عام و م كان الأأالثابت سواء كان كلاهما ثابتين  التحديد

 على لأادنى ولا تزيد عن الحد الحد الأن يقرر العقوبة المناسبة التي لا تقل عن أبحيث يستطيع القاضي 
 .(1)ن الحدين ثابتينأذ كان المشرع قد حدد إيكون النظام ثابت  تاليالوب

 على والدنى الخاصين الثابتينال العقوبات ذات الحدين :الولالفرع 

على خاص لكل جريمة ولا أدنى خاص وحد أتحديد العقوبة بين حد  ساسأعلى يقوم هذا النظام  
ن هذا النظام فهناك أختلفت بشادين حيث نجد التشريعات المعاصرة يجوز للقاضي الخروج عن هذين الح

                                         

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، السلطة التقديرية للقاضي في اصدار العقوبة بين حديها الدنى والعلى جواهر الجبور،- 1
 .71ص  ،3112جامعة الشرق الأوسط، 
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على خاصين في أدنى و أي حددت جميع عقوباتها بحدين أطلاقه إى نظام علالقوانين تأخذ بهذا ال بعض
 .(1)خرىأد الواحد وبعضها وفق نمط تدريجي ماعدا بعض العقوبات ذات الح

تالي يمكن الجاه وبتاحيث تنقسم تبعا لموقف كل ، المعاصرةالقوانين تالي نجد هناك اختلاف بين الوب 
 :تاليالكتقسيمها 

على خاصين فيما عدا بعض العقوبات ذات الحد الواحد أدنى و أوانين حددت جميع عقوباتها بحدين قـــــــــ ولا
 .كالقانون الفرنسي والمغربي ام معينظبات محدودة وفق نوقد تتضمن عقو 

 .على خاصين كقانون العقوبات السوري واللبنانيأدنى و أحددت معظم عقوباتها بحدين  وانينقـــــ ثانيا

على الخاصين كقانون العقوبات دنى والأقليل من العقوبات ذات الحدين الأ قوانين تضمنت عدد غيرـــــ  ثالثا
 .تيوفيردني والسالأ

ماني والتونسي لين الخاصين  كالقانون الأذات الحدقوانين تضمنت عدد غير محدود من العقوبات ــــــ رابعا 
 .والمصري

وهي تتألف من مجموع  و يندرج وجودهما فيهاأعرف العقوبة ذات الحدين الخاصين قوانين لا تــــــ خامسا
 .(2)والقوانين الوسطية المنحرفة نحو الوضعية سكسونيةنجلو  القوانين الأ

 على الخاص الثابتينوالحد الدنى العام العقوبات ذات الحد ال :فرع الثانيال

على خاص فقط لعقوبة أتثبيت حد  ىعل ىنجليزي الذي جر هذا النظام في رحاب القانون الإ أنش 
دنى العام مهما كان حدها حدها الأ ىلإ ن ينزل بالعقوبةأبحيث يمكن للقاضي ، والغرامةالحبس المؤقت 

 .على الخاص مرتفعاالأ

كل "تي جاء فيها كما يلي لوا 127العقوبات المصري في المادة  لك نص قانونذ ىويعتبر مثالا عل 
تزيد عن لا مدة  لحبساو بقبضه وهرب بإهمال منه يعاقب بأبمرافقته و أعليه من كان مكلفا بحراسة مقبوض 

و أهرب محكوما عليه بعقوبة جنائية  ذا كان المقبوض عليه الذيإبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه  وأسنتين 

                                         

 فة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، دار الثقاالحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة أكرم نشأت إبراهيم،- 1
  .91، ص 1771

 .33ص  ،3111،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةحدود سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبةيوسف جواد،  -2
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غرامة لا و أشهر أوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن ست تكون العق ىخر حوال الأما في الأأمتهما بجناية 
 ."ئتي جنيه مصريتتجاوز م

 ىلإن تصل العقوبة أو الغرامة حيث لا يجب أن المشرع قدرة عقوبة الحبس أنجد في هذا النظام  
ي تكون هذه تالالالناتجة عن الجريمة ليست كبيرة وبجرامية عقوبة الخطورة الإعتبار إصلي بلأعلى الأاحدها 

على يع الحكم بعقوبة تزيد عن الحد الأعلى بحيث لا يستطالعقوبة هي المناسبة وتقيد القاضي في الحد الأ
  .(1)الخاص

ونجد المشرع الجزائري نص كذلك على هذا النوع من العقوبات ويظهر ذلك من خلال نص المادة  
في حالت تعدد جنايات أو جنح محال معا إلى محكمة "بات الجزائري حيث نصت على من قانون العقو  23

واحدة فانه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز ان تتجاوز عقوبتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة 
 ".أصلا للجريمة الأشد

 نالثابتيلعلى العام ا الخاص و الحد دنىالالعقوبات ذات الحد  :فرع الثالثال

على خاص لها مكتفيا أدنى الخاص  مع عدم تعين حد الأث نجد في هذه الصورة تعين الحد حي 
قوبة ن يرتفع بالعأنظام التالي يجوز للقاضي في هذا الانون وبالمنصوص عليه في القعلى العام بالحد الأ

الأعلى للعقوبة المقررة للجرائم المشمولة ن الحد أي أ .على العام المقرر للجريمةالحد الأ ىلإالتي يحكم بهاء 
ن ذلك إف ،العام المقرر قانونا الأعلىلى الحد إن يشدد العقوبة أظام هو سلطة تقديرية للقاضي فله بهذا الن

ن يتجاوز ألكن في المقابل لا يجوز للقاضي  ،قبل القانونمن الممنوحة له  ،التقديرية هيدخل ضمن سلطت
 .ن يخفف العقوبةأذا أراد إ، دنى الخاصالحدى الأ

الحماية الجنائية لجرائم تقع  حيث نجد المشرع يضع هذه الصورة من صور التقدير الكمي لتشديد من 
من المجتمع ويهدف المشرع بهذا ألك الجرائم التي تشكل خطورة على و تأجتماعية إ وأمصالح عامة  ىعل

دنى خاص لتحقيق أي بحد ن يقيد القاضأالجرائم وذلك بفي مثل هذه النظام الحد من العقوبات قصيرة المدة 
ن أإلا حدود ضيقة في القوانين المعاصرة  يو النمط فأسياسته العقابية نجد هذا النوع  التناسب والغاية من

وكذا  ،قانون الجزاء العماني:مثال ذلكمن العقوبات بهذه الصورة  هب بأسلاهناك بعض القوانين تتضمن عددا 
ذا النمط قليل في يطالي والبولوني والليبي بينما نجد هالقانون الإ وكذا ،والأردني السوري واللبنانيالقانون 

                                         

 3119جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق،: ، رسالة ماجستير"سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة"اوي،أيمن مجدي، مغ- 1
 .11ص 



 السلطة التقديرية للقاصي الجنائي في تقدير العقوبة         ول               الفصل الأ 

 

51 
 

ر في قانون العقوبات المصري دمط نانماني والسويسري بينما نجد هذا اللكالقانون الأ ،خرىأقوانين عقابية 
 .(1)والسوداني ويخلو منه قانون العراقي والتونسي والمغربي

عقب المحرض  ،ذ نشب العصيانإ"ىتنص عل ألسوريمن قانون العقوبات  372/3حيث نجد المادة  
من نفس  213ادة ونصت الم" الأقل ىالمؤقت خمس سنوات عل بالاعتقال ةلعصااعتقال المؤبد وسائر بالإ

العماني ينص من قانون الجزاء  121لشاقة كما نجد نص المادة اشغال رهابي يستوجب الأإكل عمل "القانون 
 :ىقدم علأقل كل من الأ ىيعاقب بالسجن خمس سنوات عل"هعلي ان

رغامها علـــــــ 1  النزول في غير المطار الذي تقصده ىخطف طائرة عمانية وا 

رغامها بالنزول في أخطف طائرة ــــــ 3  "المطارات العمانية ىحدإجنبية وا 

في  بةهذا النمط من التدرج الكمي الثابت للعقو  ىالعقوبات والجرائم اليمني نص عل بينما نجد قانون 
موال المتعلقة جريمة تخريب الأ ىخيرة علالأ ، فنصت الجريمة139 ،131، 129، 123، 121المواد 

من خرب بنية  بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات ولا تقل عن سنة  يعاقب"نه أ ىعلقتصاد القومي بالإ
و خطا أو سد أو مجرى مياه أو جسرا أو مرفقا أحد ملحقاته أو ألقومي مصنعا اقتصاد احداث انهيار في الإ

و أو مبنى أكيا و مستودعا جمر أو صومعة للحبوب أو المواصلات أ، و وسائل النقلأكهربائيا ذا ضغط عالي 
و أو المنقولة أموال الثابتة و غير ذلك من الأأستهلاكية و السلع الإأو المنتجات أولية مستودعا للمواد الأ

 ."قتصاد القوميللإ ةهمية حيويأقتصادية ولها و المعدة لتنفيذ خطة الدولة الإألشعب لالمملوكة 

على لعقوبة الحبس هي عشر سنوات لحد الأن المشرع اليمني قد حدد اأمن هذا النص  ظح ويلا 
لا تقل مدة الحبس "ن ى أعل التي نصت 27الحبس في المادة على العام لعقوبة صلا الحد الأأوهذا الحد هو 

المشرع  ىفكان عل"خلاف ذلك ىعشر سنوات ما لم ينص القانون عل ربعة وعشرين ساعة ولا تزيد عنأعن 
لعقوبة  ىعلن الحد الأأاعتبار  ىعل 139لعقوبة الجريمة في المادة دنى فقط ن يكتفي بتعين الحد الأأاليمني 

تثناء تلك المواد سإالمشرع اليمني في جميع نصوصه ب بعلى خاص وقد ذهأحدا  139الحبس في المادة 
دنى لسلطة التقديرية للقاضي  مرده الحكم العام في على خاصا ويترك الحد الأأن يحدد حد أسالفة الذكر  ب

نه أعلى مدام دنى الخاص دون تعين الحد الأن يكتفي بتعين الحد الأأيضا في هذا النص أفكان عليه القانون 
الخاص في حالت تجاوز  ىعل، ويتم تحديد الحد الأ27الحد الاعلى العام المقرر في المادة  لم يتجاوز به

                                         

 .139فهد هادي حبتور، مرجع سابق، ص - 1
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 من قانون الجرائم والعقوبات ،وهو 311الخاص المقرر في المادة  ىعل، كالحد الأالعام ىعلالأالحد 
 .(1)العام ىعلقل من الحد الأأو أسنة  13الحبس

النوع حيث حدد مجموعة من الجرائم وحدد لها عقوبات ذات أما المشرع الجزائري فقد نص على هدا  
إذ كان المتهم المسبوق "على 2في الفقرة  3مكرر  32 مثلا نص المادة حد أعلى عام وحد أدنى خاص

 ، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبة الحبس أو الغرامة عن الحد الأدنى المقرر 3مكرر  32قضائيا بمفهوم المادة 

 .(2)"كبة عمدا قانونا للجنحة المرت

 العامين الثابتين ىوالعل دنىالعقوبات ذات الحدين ال :ع الرابعالفر   

على خاصين أدنى و أنوعها دون تحديد مقدارها بحدين  يقوم المشرع عند تعين هذه العقوبة بتعين  
هذا النحو  ىعلسباني جرى حيث نجد المشرع الإويأخذ بهذين الحدين مكتفيا بتقدير السلطة التقديرية للقاضي 

 عدد ىلك نصت معظم القوانين علكذ .حقوقفي تعين جميع العقوبات السالبة للحرية والمقيدة لها والسالبة لل
ويخلو قانون ، عقوبات السوري واليوناني والمصريكقانون ال، هذا النمط ىمتباينة من العقوبات المقررة عل

 .(3)هالعقوبات التونسي والمغربي والكويتي والجزائري من

ففي القانون المصري  منوال هذا النمط ىيعات العربية عدد من العقوبات علولقد حولت معظم التشر  
-3111لسنة  131بالقانون  خر تعديلاتهوفقا لآ 1792ة نلس 31لعقوبات رقم من قانون ا 13نصت المادة 

بأنه من قانون العقوبات المصري  11ه المادة ل الشاقة  المؤقتة ومثال مصرحة بعقوبة الاشغا ىعل 3117
ال الخصوصية المنصوص حو لا في الأإالشاقة المؤقت مدة سنين   بالأشغالن تنقص مدة العقوبة ألا يجوز "

ن المؤقت ذات حد إعلية فشغال الشاقة المؤبدة تستغرق حياة المحكوم  ذا كانت الأإتالي الوب "عليها قانونا
ومن ثمة يكون مخطأ الحكم الذي يعاقب المتهم عن قصى هو خمسة عشر سنة أد هو ثلاث سنوات وح ىدنأ

 .(4)بالأشغال الشاقة  لمدة سنتين كراهإبلا السرقة 

                                         

 .131فهد هادي حبتور، مرجع سابق، ص - 1
ـــــــــــم  -- 2 ـــــــــــر ر  ـــــــــــي  656-66الم ـــــــــــات، المـــــــــــؤر  ف ـــــــــــانون العقوب  1الموافـــــــــــق  1211صـــــــــــفر عـــــــــــام 11المتضـــــــــــمن ق

العـــــــــــــدد  32-66بـــــــــــــالمر للجمهوريـــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــة الشـــــــــــــعبية، المعـــــــــــــدل والمـــــــــــــتمم  1711يوليـــــــــــــو ســـــــــــــنة 
 .33، ص3111ديسمبر  31ل الموافق  1339ذي القعدة عام  37المؤر  في  13

 . 11أكرم نشأت ابراهيم، مرجع سابق، ص - 3
 . 33يوسف جواد، مرجع، سابق، ص - 4
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 لأشغال الشقة ازاء عقوبة السجن و إبمكنة القاضي  سلوب يكونطبيق هذا الأن تأوغني عن البيان  
النص يقرر  ذ كانإما أ، سنوات 3و  سنوات 2 بين ن يحكم بعقوبة ماأعتقال المؤقت بحسب التشريع لإو اأ

 .ثلاث سنوات لأقصىاو ساعة  33دنى ه يجوز له القضاء بعقوبة حدها الأنإعقوبة الحبس  ف

 3113ديسمبر  31المؤر  في  32-11المادة  رقم  في قانون نص ما القانون الجزائري فقدأ 
 31الي  3السجن المؤقت لمدة تتراوح بين -السجن المؤبد-عدامالإ:صلية في مادة الجنايات هيالعقوبات الأ"

 .سنة

معادة الحالات التي يقرر فيها القانون حدود ، خمس سنوات ىلإالحبس مدة تتجاوز شهرين :ماالجنحأ 
 .دج 31111خرى والغرامة التي تتجاوز أ

 3111امة من كثر والغر الأى شهرين عل ىلإقل الأ ىالحبس من يوم واحد عل:ما المخالفاتأ 

 (1)."دج 31 111 ىلإ جد

 19والسجن المؤقت والحبس والغرامة في المادة ، عدام والسجن المؤبدالإ ىيبي نص علليضا المشرع الأونجد 
 .يبيلمن قانون العقوبات ال

مع تجنب ترك  نظام التدرج الكمي الثابت للعقوبة ىهمية المحافظة علأ ىمن التأكيد  عل لابد نهأإلا  
الاتساع بين حدي  ةالمفرط ةن المدأ ىة لحماية مبدأ القانونية فضلا علي العقوبحدفرق كبير جدا بين 

 ىلإحيانا أومما يؤدي   الرأفة والمغالاة في القسوة سح المجال للإفراط في فالعقوبة قد يضلل ويريك القضاة وي
 .(2)حكام الصادرة من محاكم مختلفةتباين صرا  بين الأ

 التدرج الكمي النسبي للعقوبة :المطلب الثاني

ن الغرامة هي العقوبة إصب في العقوبات السالبة للحرية فيجد محلة الخذا كان التدرج الكمي الثابت إ 
 ما بتدرجإد سلطة القاضي التقديرية بحصرها الوحيدة التي يحدد لها المشرع تدرجا كميا نسبيا وتتحد

                                         

 .3، صهسالف ذكر الالمتضمن قانون العقوبات،  656-66المر ر م  - 1
 .33يوسف جواد، مرجع سابق، ص  - 2
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ا تحقق من كسب وما فات من الضرر الناشئ عن الجريمة ويتمثل ذالك فيمالموضوعي في تقدير قيمة 
 .(1)الموقف المالي لمرتكب الجريمة ىلإوذلك بنضر تدرج الشخصي الو بأ،خسارة

نحو يلزم القاضي بتدريج  ىحيانا علأالتي يحدد المشرع نطاقها الكمي  فالغرامة هي العقوبة الوحيدة 
هو تدرج شخصي دخل اليومي للمجرم لنسبة لالو بأال محل الجريمة وهو تدرج موضوعي مقدارها لقيمة الم

هذا  ىوهي عل، النقود يقدره حكم المحكمةخزينة الدولة مبلغا من  ىلإن يدفع ألزام المحكوم عليه بإوهي 
سواء كانت ع الجرائم بنسبة لجميقابلة لتطبيق  اوهي بسبب مرونته، ثقال عاتق المدينإ ىلإساس تؤدي الأ

 ىيتم الحكم بيه عن طريق القضاء علوالغرامة هنا تختلف عن التعويض الذي . و مخالفةأجناية جنحة 
عن الناشئ ن التعويض أالرغم من  ىو المضرور من الجريمة وعلأحيانا لصالح المجني عليه أالجاني 
ما أ ه،الذي لحق بالمجني عليتالي يدفع لجبر الضرر الوب، خاصا للمجني عليهنه يمثل حقا أغير الجريمة 

قصى في تقدير العقوبة بين حديها الأ ام التدرج الكمي النسبيظخزانة الدولة ويطبق ن ىلإالغرامة فأنها تدفع 
نحو يلزم  ىحيانا علأالتي يعين المشرع نطاقها الكمي  لأدنى في عقوبة الغرامة وهي العقوبة الوحيدةاو 

و بنسبة لدخل اليومي أحل الجريمة وهو التدرج الموضوعي مقدارها بالنسبة لقيمة المال م بتدرجالقاضي 
 .(2)للمجرم وهو التدرج الشخصي

 :النحو التالي ىنوعين فسنتناوله عل ىلإنماط نقسام هذه الألا ونظرا 

 للعقوبة التدرج الكمي النسبي الموضوعي :ولالفرع ال 

قتصادية وجرائم الرشوة الإها مالا كالجرائم التي يكون محلشرع في بعض الجرائم يذهب الم 
 .هذا النوع بالغرامة النسبيةالجريمة ويسمى  ىالضرر المترتب عل قيمة ىلإمقدار الغرامة بالقياس والاختلاس 

نما هذه القاعدة تشمل ، دة التدرج الكمي النسبي الموضوعيقاع ىلإلها خيرة لا تخضع كن هذه الأأغير  وا 
و تم أو الفائدة أقيمة الضرر ى لإنحو متفاوت بالقياس ى نسبية التي يجري تحديد حديها علالغرامة الفقط 

الذات ت كحد خاص للغرامة المقررة بخر بمبلغ معين ثاببهذه الطريقة وجرى تحديد الحد الآحد حديها أتحديد 
 :تيالآ.(3)لموضوعي نماط التدرج النسبي اأامنا مأعام لجميع الغرامات وهكذا تبرز و كحد أ

 

                                         

 . 231فهد لكساسبة ، مرجع سابق، ص - 1
 .17أيمن مجدي مغاوي، مرجع سابق، ص - 2

 .133ص  فهد هادي حبتور، مرجع سابق، 3-
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 لعلى النسبيينادنى و الغرامة ذات الحدين ال :ولاأ 

قيمة الضرر الناشئ عن  ىلإعلى بالقياس دنى و الأالمشرع حديها الأ وهي الغرامات التي يحدد   
من  31/2و كان يأمل الحصول عليها كما في المادة أعليها الجاني منها و الفائدة التي حصل أالجريمة 

نه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمس أ"العراقي التي نصت علي  1711سنة ل 21التنمية الصناعية رقم  قانون
لغير  اءعفلإاب ضعاف كل من استعمل المواد المشمولة أجمركية المقررة ولا تزيد عن عشر ضعاف الرسوم الأ

 ىالعقوبات الفرنسي علمن قانون  123لك نص المادة كذ .لأجله تلك الموادالتي استردت مقاصد المشرع 
جيدة  باعتبارهاخذها الجاني أالتي ,مثال قيمة العملة المزيفةأمثال ولا تزيد عن ست أغرامة لا تقل عن ثلاث 

 .(1)كلف فرنأألا تقل بأي حال عن خمسين  ىبعينها علثم تعامل بعد علمه 

من قانون العقوبات التي  293المشرع الجزائري على عقوبات من هذا النوع مثال ذلك نص المادة  ونص
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمت الشيك أو قيمة النقص في " نصت على

 الرصيد 

 .كل من زور أو زيف شيكا -

 .(2)"ككل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذال-

راد رؤوس إ ىعلبشأن الغرامة الضريبية  1727لسنة  13لك ما نص عليه القانون المصري رقم وكذ 
ن محكمة أيؤد من الضريبة غير  لم مثال ماأولا يزيد عن ثلاثة  %33عن  موال المنقولة بما لا يقللأا

بين صفة الغرامة وصفة ن هذه الغرامة تتميز بطبيعته المختلطة فهي تجمع أالنقض المصرية قد قررت 
مات لا امن الغر  ن هذا النوعأخر من الفقه آه جانب من الفقه بينما ذهب جانب تجاوأيدا هذا الإ التعويض

ة كعقوبة فتقضي بها لمدني فالغرامة الضريبية هي غرامة جنائية تتميز بخصائص الغرامايختلط بالتعويض 
 .(3)ثبات ركن الضررإالمحكمة دون 

 على النسبيال دنى الثابت والحدالغرامات ذات الحد ال:ثانيا

 ةقيم ىلإعلى بالقياس دنى ثابتا بينما يكون حدها الأأرامات التي يحدد لها المشرع حدا وهي الغ 
ومثال هذا النوع من الغرامات ما وردة و يؤمل الحصول عليها ألفائدة المحصلة االضرر الناتج عن الجريمة و 

                                         

 .39يوسف جواد، مرجع سابق، ص -1
 .231ص  ،رهذك سالفالالمتضمن قانون العقوبات،   131-11قم مر ر الأ- 2
 .132 -133 :فهد هادي حبتور، مرجع سابق، ص ص- 3
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ما  ىالف جنيه ولا تزيد علغرامات لا تقل عن  ىذ نصت علإمن قانون العقوبات المصري  112ة في الماد
ردني من قانون الجمارك الأ 311المادة  هليإا ذهبت يضا مأبه الموظف المرتشي ومثال ذلك  و وعدأأعطى 

نزايت اائع المرسلة بالتر ر في تقديم البضخيأمخالفات الت ىتفرض عل " نأ ىفقد نصت عل 71لسنة  31رقم 
مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهلة المحددة لها في  ىلإو أالخروج مكتب  ىلإعادة التصدير إو أ

 "ائع لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البض نأ ىعن كل يوم تأخير علدنانير  11-3البيانات غرامة من 

ي فرضت على مخالفات التأخير في إعداد تال من ذات القانون 313لك ما نصت عليه المادة وكذ 
 دنانير 11-1نات غرامة من ايانقضاء المهلة المحددة لها في الببعد  البضائع المدخلة بقصد التضييع

تتجاوز  جزء منه على أن لا دنانير عن كل أسبوع أو 11 الى 3السيارات حيث تكون الغرامة من  باستثناء
دنى واعتبره حدا لأفي النصوص السابقة قد حدد الحد ان المشرع أد وعليه نج .البضائعالغرامة نصف قيمة 

 يمكن تحديد مقدار قيمة الحد قيمة البضائع ومن ثمة لا ىعلى علتا بقيمة محدد ولكن في حدها الأثاب
 .قيمة غير معروفة مسبقا ىعلى من البداية لاعتماده علالأ

من قانون الجمارك ب  311على وفقا لنص المادة ن المشرع قد حدد الحد الأأوأكدت محكمة التميز  
دنى لصلاحيات مصادرة وسائل النقل وترك الحد الألك بدل الحكم بمهربة وذمن قيمة البضائع ال % 31

محكمة قيمة البضائع المهربة وأيدتها  نم%11ولى قد حكمت محكمة الدرجة الأن أالمحكمة  وحيث 
  .( 1)الاستئناف

كل من ""حيث نصت على 291 المادة ال ذلكموال مثعلى هذا انوع في جرائم الأونص المشرع الجزائري 
من ستة أشهر إلى استأجر سيارة ركوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها علا الإطلاق يعاقب بالحبس 

 .(2)"دج 3.111إلى  1.111سنة وبغرامة من

 الثابتينالعامين  على دنى والحد الذات الحد ال الغرامات  :ثالثا 

و أالضرر الناتج عن الجريمة  قيمة ىلإدنى بالقياس يحدد المشرع حدها الأوهي الغرامات التي   
على عام للغرامة كما جاء في أعلى بالمبلغ المحدد كحد ا الأويعين حده، الفائدة التي حصل عليها الجاني

 جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين ىذ حكم علإ"نه أ ىقانون العقوبات المصري عل 33ادة الم

                                         

 .  112-113 :جواهر الجبور، مرجع سابق، ص ص- 1
 .231ص، هذكر  سالفال ،المتضمن قانون العقوبات 131-11الأمر رقم - 2
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كونون خلافا للغرامة النسبية فإنهم ي، انفراد ىكل منهم عل ىلغرامة يحكم بهاء علاف ،و شركاءأكانوا 
 .(1)" لكخلاف ذ ىمتضامنين في الالتزام بها بنص في حكم عل

والتي  ،مي النسبي الموضوعيكهذا النوع من التدرج ال ىالقانون الجزائري نجده يعتمد عل ا فيأم 
 منها جرائم التهريب، موالوع في القوانين الخاصة بجرائم الأتتحدد بقيمة المال محل الجريمة ونجد هذا الن

يب وذلك في معظم المتعلق بمكافحة التهر  3113وت أ 32في  المؤر  11-13مر رقم وذلك بموجب الأ
ال التهريب التي ترتكب باستعمال فعأ ىيعاقب عل"  ىتنص علالتي  13يل المثال المادة سب ىالمواد منها عل

مرات مجموع ( 11)وبغرامة تساوي عشر( 31)عشرين سنة ىلإ( 11)لة نقل بالحبس من عشر سنواتي وسيأ
 "قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل

شريع الجمركي قيمة البضاعة المصادرة هي الصورة الغالبة في الت ىلإندة المس وتعد قيمة الغرامة 
اعة التي تخفي الغش ووسائل الغش والبضوهي في قانون  الجمارك الجزائري تتمثل في البضاعة محل الغش 

 .(2)تن وجدإ

المعدل والمتمم  231قيمة الرسوم المتملص منها في المادة  ىلإينما نجد قيمة الغرامة المستندة ب 
من الدرجة الثانية وحدد المشرع الغرامة بضعف ات التي حددت صور وعقوبات المخالف 11-71بالقانون 

 ىلإك بتقدير قيمة الغرامة المستندة الجمار  ةدار إو المتغاضي عنها وتقوم أ قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها
من قانون الجمارك  229المادة  وقد نصت، في القانون ةالقيمة المرجعية المحدد ىلإقيمة البضاعة استنادا 

 من قانون الجمارك 113خذها في الاعتبار هي القيمة المنصوص عليها في المادة أن القيمة الواجب أ ىعل

ن إع لنفس المعايير التي يتحدد بها مقدار التعويض المدني بل العقوبة الجزائية لا تخضفوالجزاء الجمركي 
ذه الجزاءات في تشدد هلك يمكن ان وفضلا عن ذ، لات لا يوجد فيها ضررهذه الجزاءات قد تطبق في حا

 ن أ ىمما يدل عل ولؤ المس أد علاقة بحجم الضرر ولا حتى بخطن يكون لهذا التشديأبعض الحالات دون 

 

                                         

الطبعة الأولى، دار  دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، ،التفريد العقابي في القانون الردني خالد سعيد الجبور،- 1
 .119، ص 3117عمان وائل للنشر،

 37عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، يتعلق بمكافحة التهريب، ، 3113أوت  32المؤر  في  11-13رقم المر- 2
يوليو الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  13مؤر  في  17-11المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،3113-11-31مؤر  في 

 . 3111جويلية  17المؤر  في  39العدد 



 السلطة التقديرية للقاصي الجنائي في تقدير العقوبة         ول               الفصل الأ 

 

01 
 

 .(1)الغرامات الجمركية عبارة عن عقوبات جزائية

ذ  اختيار  ىمعتدلا يساعد القاضي الجنائي عل الثابت للعقوبة يعد وبحق نظاما كان التدرج الكمي وا 
للقاضي في هذا المجال قد  السلطة التقديريةل ء استعمن سو أئمة للواقعة المعروضة عليه إلا العقوبة الملا

 .(2)حسن السياسة العقابية ىوازين العدالة بما ينعكس سلبا علخلال بمالإ ىلإيؤدي 

 للعقوبة  الكمي النسبي الشخصي التدرج :الفرع الثاني

تبعا لدخل اليومي لمرتكب الجريمة  شخصي للعقوبة في الغرامة النسبيةالنسبي اليتمثل التدرج الكمي  
حديد الغرامات والدانمركي التي يتم تلك قانون العقوبات السوري مثال ذ ،هذا النظام بعض القوانين وقد قرر

لكل "ويعتبر المبلغ الذي يستطيع المحكم عليه توفيره يوميا هو القيمة النقدية لكل واحد ،فيها بوحدات نسبية
على للغرامة التي يلتزم المحكوم عليه بدفعها دنى  الواحد الألأوقد حددت هذه القوانين الحد ا"  يوم غرامة

 .(3)يمكن التنفيذ عليهوهي عبارة عن المبلغ الذي يستطيع المحكم عليه توفيره يوميا وهو المبلغ الذي 

لك في جرائم الاختلاس ولاستثمار خد بنظام العقوبات النسبية وذأردني قد نجد قانون العقوبات الأو  
يعاقب بغرامة  العقوبة المقررة ىلإافة والتي قررت بالإض( 193-193)مادتان الوظيفي والتي نصت عليها ال

رفه وقررت غرامة تعادل قيمة الضرر الناجم عن الغش الذي اقت (193)تعادل قيمة ما اختلس الموظف 
 .(4)عمال الدولةأ ةدار إالموظف بعملية بيع وشراء او 

القانون  بمقتضىعقوبة الغرامة اليومية  دخلأ 1773ت الفرنسي الجديد لسنة كما نجد قانون العقوبا 
لماني وكان القانون القانون الألك ذفي نزولا عند مقتضيات مبدأ الفريد العقاب المتأثر  1712الصادر 

م اختصاصها في ظفنالقانون الفرنسي الجديد  ه العقوبة بديلا للحبس وقد احتفظ بهاالفرنسي القديم يعتبر هذ

                                         

، 21لعدد الجريدة الرسمية، اقانون الجمارك، 1797يوليو  31الموافق ل  1277شعبان  31المؤر  في  19-97 القانون- 1
المؤر  في  11-71المعدل والمتمم بالقانون   1797يوليو  33الموافق ل  1277يوليو  33 شعبان الموافق ل 37الصادر في 
 1317جمادى الأول  1، الصادر في 11الصادر في الجريدة الرسمية، العدد  1771-11-33الموافق ل  1317ربيع الثاني 
 . 1771اوت  32الموافق ل 

 . 231فهد لكساسبة، مرجع سابق، ص- 2
 .133تور، مرجع سابق، ص فهد هادي حب- 3
-11-11المؤر  في  1319المعدل والمتمم والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  1711/رقم  11قانون العقوبات الأردني - 4

 .3111- 13-13بتاريخ  3171والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  3111-11والمعدل بآخر قانون رقم  1711
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فأصبحت تعتبر عقوبة بديلة وعقوبة ،في طبيعتهات ولكنه غير  33-121 ،7-121 ،3-121المواد 
 .تكميلية

قوبات وضوابط قانون العقوبات الفرنسي الجديد نطاق توقيع هذه العمن  3-211وقد حدد المادة  
ن تقتضي بعقوبة الغرامة أاقبا عليها بالحبس يجوز للمحكمة نه إذ كانت الجنحة معأ ىفقد نصت عل ،تطبيقها
ه اة دخل المتهم وأعبائجمالي الذي يحدده القاضي للغرامة مع مراعالإة بأن يدفع المحكم عليه المبلغ اليومي

ن يزيد أظروف الجريمة  ولا يجوز  ىلإر ظيام الغرامة بالنألفي فرنك كما يتحدد عدد أ ىن يزيد علأولا يجوز 
 .يوم 211عن  

الغرامة الحكم بعقوبة  ةنه في حالأ ىمن قانون العقوبات الفرنسي عل 33-121وقد حددت المادة  
يام الغرامة وعدد الدفع الكلي أفي نهاية المدة المطابقة لعدد جمالي للغرامة يكن مستحقا اليومية فأن المبلغ الإ

 .يام الغرامة التي لم يتم دفعهاألمحكوم عليه لمدة تساوي نصف عدد ي حبس اأ، دييؤ و الجزائي لهذا المبلغ أ

الكمي النسبي  يشوب نظام التدرج ساسي الذي الأن العيب أن هناك جانب من الفقه يرى ألا إ 
تقليدي قديم لم تخاذ المعيار المادي مناطا لتقدير مبلغ الغرامة وهو اتجاه إلزام القاضي إالموضوعي يتجل في 
ما التدرج ألمجال اول في هذا حلال المعيار الشخصي المقام الأإ ن اتضحت ضرورةأيعد مستساغا بعد 

المجرم  أحد ممكن تناسب الغرامة مع خطقصى أ إلى الرغم مما قيل عن كونه يحقق ىلنسبي فعلاالكمي 
تالي يضمن هذا النظام عقابا عادلا لكل محكم عليه مهما كان المركز المالي فإنه الدفعها، وب ىوقدرته عل

ال التي لا لأحو اي فاللذان يلزمان تطبيق هذا النظام يصيب هذا النظام التعقيدي الحسابي والتقيد الدقيق 
 .الاطلاق  ىو لا يكون له دخل علأغ من الدخل اليومي للمحكوم عليه لي مبأ ريمكن فيها توفي

كلا  نأهذا النظام تعتبر مزايا له حيث  ن العيوب التي يراها الرأي السابق فيأخر يرى آبينما جانب  
خر، فنظام التدرج الكمي النسبي الموضوعي يكمل نظام التدرج الكمي النظامين يكمل كلا منهما الآ

المال محل الجريمة والفائدة التي حصل عليها الجاني من  ىلإره للغرامة أخذ كل منهما في تقديالشخصي وي
ا بمي يتم تقسيط الغرامة أ همي للجاني الذي يمكن التنفيذ عليارتكاب الجريمة والنظام الثاني يراعي الدخل اليو 

 هم معا عندخذ بلأالأخر ويتعين احدهما أن كلا النظامين يكمل إمع الدخل اليومي للجاني ومن ثم  يتناسب
 .(1)تقدير الغرامة

 

                                         

 .133سابق، ص فهد هادي حبتو،  مرجع - 1
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 الاختيار النوعي للعقوبة: المبحث الثاني

موعة لمشرع يضع تحت يدي القاضي مجكثر مرونة نجد األقضائي بطريقة ا التفردلضمان تحقيق   
يث نجد هذه حو منقصة لذمة المالية أللحياة  وسالبةكانت سالبة للحرية  ذإمن العقوبات المختلفة سواء 

روف و ظألشخص  بةالمناس ختيار العقوبةلانوعها ويعود للقاضي سلطة تقديرية  ختلافالعقوبات تختلف با
و مخالفة أو جنحة أريمة سواء كانت جناية ختلاف نوع الجان العقوبة تختلف بأا نعلم نن جميعأالجريمة حيث 

وبات يكون للقاضي مجموعة من العق يتالاللك مجموعة من العقوبات البديلة وبكذ كما نجد المشرع وضع
نسجاما مع اختيار ك من خلال اتساع سلطته في هذا الالو عقوبات بديلة وذأسواء كانت عقوبات اختيارية 

 د العقوبات تفر  أمبد

 حيث سنتناول في  ،لك سوف نتناول هذا المبحث من خلال مطلبينوعل ذ

  وفي( الخيرية نظام العقوبات( ولالمطلب ال                

 (نظام العقوبات البديلة)المطلب الثاني               

 عقوبات التخيريةالنظام  :ولالمطلب ال 

حيث يترك للقاضي سلطة  ثنين من العقوباتات التخيرية تتلخص في وضع المشرع العقوبا نظرية 
معظم التشريعات الحديثة تأخذ بنظام العقوبات  حدا وهذا ما جعل ىار العقوبة المناسبة لكل مجرم علاختي

 .(1)التخيرية

 وذلكويعد هذا النظام من مستحدثات السياسة الجنائية الحديثة التي ظهرت في التشريعات الجنائية المعاصرة 
 .(2)تدعيما لمبدأ تفرد العقاب

ة النظام ترك الحرية للقاضي لاختيار العقوبة التي يراها ملائمة لشخصية الجاني وظروف الجريم اذويقصد به
 .كثرأو أو بكليهما أمن بين عقوبتين مختلفتي النوع 

وفي الفرع الثاني  (نواع العقوبات التخيرية أ)ولول هذا المطلب في فرعين الفرع الأتالي سوف نتناالوب   
 (.نظام العقوبات التخيرية المطلقة والمقيدة)

                                         

 .21خبالي حسن، مرجع سابق، ص - 1
 .131فهد هادي حبتور، مرجع سابق، ص - 2
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       نواع العقوبات التخيريةأ:ولالفرع ال 
العقوبات  ىا يرتكز علوعقوبات تكميلية ومحور دراستنا هن صليةأ ن هناك عقوباتأمن المعروف          

 .عدام وعقوبة الغرامةعقوبة الإ لىإ ةتختلف من عقوبات سالبة للحري صلية والتي نجدهاالأ

و أالسلوك غير المشروع  خطورةن تكون متناسبة مع أيجب  التيهذه العقوبات  ىحدإن يختار أحيث يجب 
 .(1)الجريمة

 العقوبات السالبة للحريةــــــ ولاأ

ذ إحرمان المحكم عليه من حق التنقل ن كانت جميعها تشترك في ا  نواع و أللحرية العقوبات السالبة 
فعل الاحتباس في مكان  إلىافة ضلإاتصال بغيره بمة في مكان محدد وتمنعه من حق الاقاتلزمه في الإ

تزيد وتنقص الجريمة الشدة  معين كان المحبوس في العصور الماضية يكلف بالقيام بأعمال ذات منفعة عامة
مما يزيد من ،ة وغير محددةحتباس مفتوححيان قد تكون مدة الانوع الجريمة المرتكبة وفي بعض الأحسب 

 .(2)عناء المحبوس

المحكم عليه من تالي يقصد بالعقوبات السالبة للحرية العقوبات التي يكون مضمونها حرمان الوب 
المؤسسات العقابية وهي تختلف في مدتها فقد تكون  ىحدإذاعه في إلك عن طريق حريته الشخصية وذ

الجاني قبل  فقبل فترة كان السجن عبارة عن مكان يوضع فيه لمؤقت والسجن والحبساو أالسجن المؤبد 
 .(3)و انتظار محاكمتهأتوقيع العقوبة عليه 

  .الاعدامــــــ ثانيا

ها قدم العقوبات وأقساها وحيث كانت شائعة في الشرائع القديمة وكان تنفيذأعدام من لإتعد عقوبة ا          
التخلص  ىلإ ىدأمما ، كتب والفلسفة ورجال القانونمهاجمتها من ال ىلإ ىدأمصحوبا بوسائل التعذيب مما 

 .(4)الرغم من الجدل القائم حولها ىعل، يومنا هذا ىلإن الهجوم عليها مستمر أمع  .من وسائل التعذيب

                                         

 .91، ص3111دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، علم الجزاء الجنائي، أمين مصطفى محمد، - 1
 .91، ص 3111الطبعة الثانية ، دون دار النشر، قسنطينة، الجزائر، لموجز في علم العقاب، دردوس مكي، ا- 2

 .173، ص 3111العراق،  ، منشورات جامعة جيهان الخاصة، أربيل ،أساسيات علم الإجرام والعقابعبد الكريم ناصر،-3
 .332-333 :ص ص، نظام توفيق المجالي ، مرجع سابق-2
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ي صدره في عهد الانتداب ردني هذه العقوبة من قانون العقوبات الفلسطيني الذخذ المشرع الأأوقد    
خذ دون الأ، عن قانون الجزاء الفرنسي الذي تبن هذه العقوبة ,وقبله قانون العقوبات العثماني، الايطالي

 .ةبيبطريقة تنفيذها الشع

تالي الوب،هه بالقتل يقتل بالشيء الذي قتل بن المحكوم عليأسلامية قال ملك والشافعي بة  الإوفي الشريع   
 .(1)طريقة تنفيذه بحسب طريقة القتلهذه العقوبة موجودة في الشريعة مع اختلاف 

ك لعدام وذي الإأ، ظفلعدام ولكن ليس بنفس هذا العقوبة الإ ىسلامية نجدها نصت علما في الشريعة الإأ   
 .(2)(22)المائدة"فسادا  ن الله والرسول ويسعون في الارضالذين يحاربو هنما جزاؤ إ"تبعا لقوله تعالى

عدد ى لإبقاء علاتم الحد من نطاق هده العقوبات و  1971وبصدور قانون العقوبات لسنة  ما في فرنساأ     
وذلك و بطريقة وحشية أسامة صول وتلك التي تتم بمادة الأ لىهمها جرائم القتل الواقعة عأقليل منها  ومن 

ا من القوانين هذه العقوبة كليت ح حينما الغيلغاء بالنجااذ تكلك جهود دعاة الإ 1711سنة  غاية ىلإ
 .(3)الفرنسية

راء أغلبية أعدام فلا تكفي إاء محكمة الجنايات للحكم بعقوبة ر أجماع إمصري بينما يجب المشرع ال  
ن تأخذ رأي أعدام ن تصدر حكم الإأالمحكمة قبل  ىصدار مثل هذا الحكم ويتعين علإعضاء المحكمة أ

يام أ 11خلال  القضية فإذ لم يصل رأيه للمحكمة وراقأليه إن ترسل أجب عليها مفتي الجمهورية لهذا ي
 .(4)مة في الدعوةكالمح تليه حكمإوراق التالية لإرسال الأ

 .لكن تطبيقها الفعلي غير موجودوذلك في الجنايات  بينما نجد المشرع الجزائري ينطق بهذه العقوبة و

 الغرامةــــــ ثالثا

امة المقرر في الحكم وهي كعقوبة خزينة الدولة مبلغ الغر  ىلإن يدفع ألزام المحكم عليه بإوتعني    
 ىلإتفرض في بعض الجنايات والجنح  وكعقوبة خاصة، فرض في بعض عقوبات الجنح العاديةصلية تأ

الحد  ىلإدنى وأقصى  ويرفع بها القاضي أوتقرر الغرامة ضمن حدين ، عتقالو الإأجانب عقوبة الحبس 
وهي عقوبة ، شدأوكلما كانت خطورة المجرم ، كبيرة الناتجة عن الجريمةضرار كانت الأ قصى كلما الأ

                                         

 .399، ص 3113القسم العام ، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان شرح  انون العقوبات،و عفيفة، أبطلال  - 1
 .112، ص 22، الآية سورة المائدةالقران الكريم،  - 2
 .33ص  3117 بعة الأول، دار الجامعة، الاردن، الطعقوبة الإعدام في القوانين العربيةناصر كرميش خضر الجوراني، - 3
 .132، ص 3111، رمص ، دار الجامعة الجديدة ،النظرية العامة لقانون العقوبات سلمان عبد المنعم،- 4
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ردني تعرف من قانون العقوبات الأ 33والمادة ، حوال محددة وتكون تبعيةأن كانت تكميلية في ا  صلية و أ
خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وهي تتراوح بين  ىلإن يدفع أم عليه بو لزام المحكإ"نهاأ ىالغرامة عل

 .(1)"لك خلاف ذ ىذ نص القانون علإي دينار إلا ئتر دنانير ومعش

 العقوبة التخيرية الحرة والمقيدة :الفرع الثاني

 .تالي سوف نتناول في هذا الفرع العقوبات التخيرية الحرة والمقيدةالوب

 الحرةالعقوبات التخيرية ــ ـــــلاأو 

في هذا النظام يضع القاضي مجموعة من العقوبات المتنوعة والمتدرجة في الشدة حيث يكون   
لك قانون العقوبات النرويجي هذه العقوبات بحرية تامة مثال ذ كثر منأو أللقاضي الخيار فيما بين عقوبتين 

ة ومنح القاضي حرية الاختيار عتقال فضلا عن الغرامن سالبتين للحرية وهما الحبس والإالذي تضمن عقوبتي
 .العقوبة الملائمة

ما في التشريعات العربية نجد القانون العقوبات المصري الذي تضمن عدد من العقوبات التخيرية أ    
ك ما نصت علية المادة لمثال ذ، من بين عقوبتين  مختلفتينإذ يقرر للقاضي سلطة اختيار العقوبة 

ونجد المشرع الجزائري في قانون العقوبات  .و السجن المؤبدأعدام يختار الإن أجازت للقاضي أالتي (ب)13
 .3مكرر 133خير بين عقوبة الحبس أو الغرامة في النادة 

العقوبات المقررة ن يحكم بواحدة من أضي اوضع لخيار الق ةونظام العقوبات التخيرية المطلق     
الصدد مان حكمه باطلا وفي هذا أ ىلا  بين هذه العقوبات و المتهم عقوبة ن يخير أز للقاضي و للجريمة فلا يج

و الغرامة باطل وبطلانه أير المحكم عليه بين عقوبة الحبس ن الحكم بتخأ"قضت محكمة النقض اليمنية 
 .(2)يتعلق بالنظام العام

 نظام العقوبات المقيدة ــــــثانيا

مقيد ببعض ,حرية في الاختيار بينهال هذا النظام تكون العقوبات متعددة ولكن للقاضي ظفي     
 :كتالي صور 3ويتحقق هذا النظام في ,القيود

                                         

 .311 -319 :بو عفيفة، مرجع سابق، ص صطلال أ-1
 .111- 131 :فهد هادي حبتور، مرجع سابق،ص ص- 2
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 :نظام العقوبات التخيرية المقيدة بالباعثــــــ 1

ذ إشد ويلزم القاضي الحكم بالعقوبة الأ في ظل هذا النظام يضع المشرع عقوبتين متباينتين في الشدة  
 .(1)خفالحالة الحكم بالعقوبة الأفي هذه فلا يجوز له ، كان الباعث دنيا

 :نظام العقوبات التخيرية المقيدة بالملائمةــــــ 3

ويجب عليه  .في هذه الصورة يخول المشرع للقاضي سلطة اختيار بين عقوبة سالبة للحرية والغرامة  
    .(2)السالبة للحرية إلا اذا كان الحكم بالغرامة غير ملائم ةألا يحكم بالعقوب

 :نظام العقوبات التخيرية المقيدة بجسامة الجريمة او خطورة الجاني ــــــ2

سبيل التخير ويجعل  ىعدام علمة عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الإلك كان يحدد القانون للجريوذ  
خرى ل والطريقة التي ارتكب بها وكذلك الظروف الأذ كانت طبيعة الفعإ، خيرة واجبة التوقيعالعقوبة الأ

 .(3)من العامالأ ىذ كان المجرم خطيرا علإو أقضية بوجه عام تجعل الفعل شنيعا لل

 :نظام العقوبات التخيرية المقيد بتوافر شرط معينــــــ 4

 قتصادية جزاءلإحيث حدد المشرع لبعض الجرائم ا، انجده في قانون عقوبات جمهورية روسياوهو م  
بشرط  وبة الجنحةلحال التي يجوز فيها للقاضي توقيع العقاو عقوبة جنحة مع تقيد أداريا خاصا بالمخالفات إ

و بشرط ممارسة للصناعة المحظورة أ، واقعة مماثلة ىعل، مرتكب الجريمة ىداري علإسبق توقيع جزاء 
 وهذا مذهب إليه المشرع الجزائري في جرائم العود وجرائم أخرا .(4)بنطاق واسع

 نظام العقوبات البديلة :المطلب الثاني

ث تحول في السياسة التشريعية نتجه للآثار السلبية لعقوبة السجن وخصوصا قصيرة المدة فقد حد  
ض العقوبة وظهور غراأئل لها وكان التحول الذي حدث في للبحث عن بدا واتجهت,راء الفقهية عنهاوالأ

                                         

دار  السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديدها وتحقيق وو ف تنفيذها،محمد علي الكيك، - 1
 .71، ص 3119المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 .113ص  فهد هادي حبتور، مرجع سابق،- 2
 .23يوسف جواد، مرجع سابق، ص - 3
 .23نفس المرجع، ص - 4
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خ ثر الفعال في ترسيجتماعي الأدماج في النسيج الإلانو تأهيله لإعادة اصلاح الجاني إجديدة في  غراض أ
 .          (1)خرى بديلة أن تستبدل عقوبة السجن بعقوبة أوتعني العقوبات البديلة ، تجاه في التشريعات العقابيةهذا الإ

 )الفرع الثاني ( فراج المشروط الإ )ول الفرع الأ: تية لآمطلب سنتناوله من خلال الفروع اهذا الو    
 ( .لكتروني وار الإسال) الفرع الرابع ( لعام عقوبة العمل للنفع ا) الفرع الثالث ( نظام وقف التنفيذ 

 .فراج المشروط الإ :ول الفرع ال 

ذ كان حسن السيرة و إللحرية قبل انتهاء مدة العقوبة  طلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبةإهو   
ات المفروضة عليه خلال المدة الباقية  لتزامخلاله بالإإعقابية بشرط عدم ثناء وجوده في المؤسسة الأالسلوك 

من قانون تنظيم  137الى  132فراج بالمواد من وقد نظم المشرع الجزائري شروط الإ  عقوبتهمن 
 .(2)السجون

 تماعيجدماج الإعادة الإإالنظام في قانون تنظيم السجون و حيث نجد المشرع الجزائري تبنى هذا 
ختبار ايمكن للمحبوس الذي قضى فترة "  123حيث نصت المادة  9313مر للمحبوسين و من قبله في الأ

و ،ذ كان حسن السيرة و السلوك إفراج المشروط ن يستفيد من نظام الإأمن مدة العقوبة المحكوم به عليه 
 .(3)"ستقامته ظهر ضمانات جدية لاأ

ذ كانت إ،ير في قانون تنظيم السجون الجديدجراء لم تتغالإالمشرع الجزائري فيما يخص هذا  ةر ظون  
ن أطابع المكافحة بدل سيرة المحبوس داخل المؤسسة العقابية مما يعطي مرتبطة بتحسين السلوك و  ولا تزال

 .(4)خل المجتمع اجتماعي للمحبوس ددماج الإعادة الإإيكون مرتبط بمسالة 

 

 

                                         

، الطبعة الأولى، دار وائل، بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثارها في الحد من الخطورة الإجرامية بشرى رضا راضي سعد، 1
 .71-73 :، ص ص 3113عمان،

 .371، ص  3111، دار هومه ، الجزائر،عاممبادئ  انون العقوبات الجزائري، القسم ال عبد القادر عدو،- 2
عادة الإدماج الاجتماعي المؤر  في  ،64-65القانون ر م  - 3  1333ة ذي الحج 39المتضمن قانون تنظيم السجون وا 

 -11، الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراضية الشعبية المعدل والمتمم بالقانون رقم 3113فبراير  1الموافق لي 
 .3، ص 123، المادة 3111يناير  21الموافق ل  1327جماد الأول 13الصادرة في  3العدد 11

 .  13، ص 3117دار الهدى، الجزائر فلسفة النظام العقابي في الجزائر و حقوق السجين،  بريك الطاهر،  - 4
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 .فراج المشروط نطاق الإ: ولا أ

ستثناء مرتكبي بعض اع ذلك فقد تم نه يطبق على جميع الجرائم و مرتكبي هذه الجرائم و مأصل الأ  
تحت فراج لا يجوز الإ"من اللائحة الداخلية للسجون  11ستفادة من هذا النظام طبقا للمادة الجرائم من الا

شخاص و الأ ءلخطورة هؤلامن المختصة نظرا بعد اخذ رائي جهات الأ إلاتية مرتكبي الجرائم الآ ىالشرط عل
وجرائم القتل  كانت العقوبة المحكوم بها ايأالداخل و الخارج جرائم مضرة بأمن الحكومة من  هي  

 ىوالقبض عل العملة،جرائم تزيف من قانون العقوبات و  3/ف 323العمدي المنصوص عليها في المادة 
 لتعاطي والإحراز بغير قصد اريمة جعدا  ذرات،خلسرقة والتهريب النقد وجرائم الموا حقشخاص بغير الأ
مر أفراج تحتى الشرط لإااء بعض مرتكبي الجرائم من نظام جلها بالسجن المشدد واستثنأذ حكم من إتجار لإا

ن أصدار الحكم بالإدانة خاصة و إروعيت عندا  يه نإصل اعتبارات الردع العام وغيرها الأ نلى أإمنتقد 
مور لاحقة علي ارتكاب الجريمة والحكم الصادر فيها وهي سلوك المحكوم عليه في ا ىهذا النظام يعتمد عل

 .(1) السجن 

  الإفراج المشروط  شروط ــــــثانيا

 :توافر شروط معينة وهناك نوعين من الشروط وهيبهذا النظام لا يمكن تنفيذه إلا    

 :المتعلقة بالمحبوس الإفراج المشروط الشروطــــــ 6

دلة جديدة عن حسن أبوس الذي توافرت فيه شروط تقديم لا للمحإفراج المشروط يجوز منح الإفلا     
فراج وهو ما الخضوع لتدابير الإ ىالموافقة عل ستقامة وشرطم ضمانات جديدة للاالسيرة والسلوك وشرط تقدي

ن يستفيد أن مدة العقوبة المحكوم بها عليه اختبار م ةيمكن للمحبوس الذي قض فتر " 123ة نصت عليه الماد
 "لاستقامتهاضمانات جدية  ظهرأذ كان حسن السيرة والسلوك و إفراج المشروط، من الإ

 :المتعلقة بمدة العقوبة الإفراج المشروط الشروطــــــ 3

ط تنفيذ نصف فلكي يستفيد من هذا النظام يشتر ، بة للمحبوس المبتدئ المحكوم عليهوتكون بالنس     
خر من هذا النظام يشترط جرام لكي يستفيد هو الآما بالنسبة للمحبوس معتاد الإأ يه،لالعقوبة المحكومة به ع

                                         

 . 1122 -1123 :ص ص ،3119دون دار نشر، مصر  شرح القواعد العامة بقانون العقوبات،عبد الرؤوف مهدي،  - 1
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في فقرتها الثانية والثالثة والرابعة  123ن تحدد مدة الاختبار بخمس عشرة سنة وهذا ما نصت عليه المادة أ
 .(1)من نفس القانون 

 :فاد هذا النظام بعدة شروط و هيأنجد المشرع الجزائري   

 .قضاء مدة معينة من العقوبات في المؤسسة العقابية ـــــــــــ أ

ظهار ضمانات جديدة للا حسن السيرةــــــــــ  ب  .ستقامةوالسلوك وا 

 .(2)المدني م بها لصالح المدعيو سد المصاريف القضائية ومبالغ الغرامة والتعويضات المحكج ــــــــــــــ 

لغائهفراج المشروط مدة الإـــــــــ ثالثا  وا 

ما بالنسبة للسجن المؤبد فمدة أ .فراجللجزاء الباقي من العقوبة وقت الإتكون هذه المدة مساوية    
بير و بتداأبالالتزامات الخاصة  خلال المفرج عنهإو في حالة انقضاء هذه المدة دون ات نو س 3 فراج هيالإ

( . قانون تنظيم السجون  131مادة ) فراج المشروط فراج نهائيا من تاريخ الإعتبر الإأالمساعدة و التربية 
يا كان نوعها أارتكاب جريمة  ،م جديد بالإدانةصدور حك  ل انتهاء المدة المحددة من خلالن يلغى قبأيمكن 

لغاء باختلاف إو تختلف طريقة . دابير المراقبة خلال بالالتزامات الخاصة و تالإ و مخالفةأجناية جنحة 
 .(3)و وزير العدل أي تطبيق العقوبات ضما قاإصدرته و هي أالجهة التي 

 نظام و ف التنفيذ  : الفرع الثاني

من الأهو مقرر من تدابير  صل في العقوبات التي ينطق بها القاضي هو تنفيذها مع مراعاة ماالأ    
جاز في حالات معينة و ضمن شروط محددة وقف تنفيذ أن المشرع أغير  لنظراعادة إالتي يجوز 

 .(4)العقوبة

يجوز للمجالس القضائية "نه أ ىقانون اجراءات جزائية قد قضت عل 373كما نجد نص المادة  
و أعليه بالحبس  لجناية  ذ لم يكن المحكم عليه قد سبق الحكمإفي حالة الحكم بالحبس والغرامة  وللمحاكم

                                         

 .111 -111 :ص ، ص3113، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان، العقوبات البديلةعبد الرحمان خلفي،- 1
 .379عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  - 2
 .377-371 :نفس المرجع، ص  ص - 3
 .392، ص  3112الجزائر  دار هومة،الوجيز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقيعة،  - 4
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ومن خلال ما تقدم .(1)الأصليةن تأمر في حكمها نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة أجنحة من جرائم القانون العام 
 :مايلي ىلإن تتطرق أيمكن 

 ام و ف التنفيذتعريف نظــــــ ولاأ

دة يحددها م ىشرط موقف علب المتهم ىتعليق العقوبة التي قضي بها عل التنفيذ، بإيقافيقصد     
ل المتهم ظحكمة بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة يشخص بعقوبة سالبة للحرية وقضت الم ىالقانون،فإن حكم عل

ذ كان محبوسا احتياطيا فإذ تحقق شرط إو يفرج عنه أمحكما عليه بعقوبة سالبة للحرية ذ كان إمتمتعا بحريته 
ذ انقضت المدة التي إما أوقوف تنفيذه،الحكم المقاف التنفيذ وينفذ يقبل انتهاء هذه المدة يلغى ا الموقوف

الاخذ  يهوعل .(2)ثاره الجنائيةأبالإدانة كان لم يكن،وزالت حددها القانون دون تحقيق هذا الشرط اعتبر الحكم 
 ىقدم علأن هو أديد الجاني بتنفيذ العقوبة بحقه ن تهأجنب مساوئ الحبس قصير المدة،كما بهذا النظام هو ت
 .(3)احترام القانون،وتحقيق الردع الخاص ىجديدة يقوي الموانع لديه عل ارتكاب جريمة

 نظام و ف التنفيذ  شروطــــــ ثانيا

 لا يطبق هذا النظام إلا في جرائم الجنح كما .(4)ذ كان ذا سوابق قضائيةإالجاني  ىلا يحكم به عل  
 .(5)و الغرامةأالمقررة هي الحبس  ن تكون العقوبةأو ، والمخالفات باستثناء الجنايات

 لغاء و ف تنفيذ العقوبةإــــــ ثالثا

كما  لحكم الصادر بالإدانة،سنوات من تاريخ ا 3مدة  لصدور حكم جديد خلا ةلك في حالويكون ذ  
 يتعين  و ول سابق في العودويعد الحكم الأ ىوللغاء تنفيذ  العقوبة الأالإ ىويترتب عل القانون، ةيتم كذلك بقو 

 

                                         

 .392، ص 3113، دار الخلدونية، الطبعة الثالثة، الجزائرالوجيز في شرح  انون الإجراءات الجزائية طاهري حسين، - 1
 منشورات الحلبي الحقوقية القانون الجزائي،النظرية العامة للقانون والتدابير الإحترازية، محمد محمد مصباح القاضي، - 2

 .132-3112 :، ص ص3112الأولى، لبنان الطبعة 
 3117، دراسة مقارنة،الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن شرح الحكام العامة في  انون العقوباتكمال السعيد،  - 3

 .122ص
، 3113ائر القسم العام، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز شرح  انون العقوبات الجزائري، عبد الله سليمان،  - 4

 .371ص
 .223ص  مرجع سابق، عبد الرحمان خلفي، - 5
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 .(1)تالي التشديدالب

 عقوبة العمل لنفع العام :ع الثالثالفر 

وسنتناولها من خلال  ،وأكثرها فاعلية في التطبيقهم العقوبات البديلة وأوسعها تطبيقاأوهي واحدة من     
 :مايلي

  تعريف عقوبة العمل لنفع العام :ولاأ

لعدد معين من  حكومية،حدى المؤسسات الإلزام الجاني بالقيام بالعمل في إ ىوتقوم هذه العقوبة عل  
لك المؤسسة التي سيقوم المحكوم عليه بتنفيذ والذي يحدد كذ ،ريام خلال الشهر يحددها الحكم الصادالأ

 ام تنفيذ تلكتمإالفترة التي يجب عليه  كلوعدد الساعات وكذ لك نمط العمل الذي سيقوم بهوكذ الحكم بها
 والصحية ته البدنيةالفنية وقدرا هتار اتختار العقوبة حسب خبرات الجاني ومهو  العقوبة ةالساعات خلالها فتر 

 .(2)لتي يبينها ملف دراسة الحالةوا ومؤهلاته العلمية والنفسية

المرتكب من  أالمجتمع تكفيرا عن الخط ىام المجرم بعمل يعود بالفائدة عللك قيكما يقصد به كذ  
 .(4)العقوبة والتدابير الاحترازيةتالي هذا النظام ذو طبيعة خاصة تجمع بين الوب .(3)جرأطرفه دون 

 شروط عقوبة العمل لنفع العام ــــــثانيا

 يكون المحكوم عليه مسبوق قضائيا ألاـــــــ 1

 ليهإوقت ارتكاب الواقعة المنسوبة  11ألا يقل سن المحكم عليه عن ـــــ ـ3

 سنوات حبسا( 2)مقررة قانونا مدة ألا تتجاوز العقوبة الــــــ 2

                                         

 .1112، ص 1771، الطبعة الثالثة، منشآت المعارف، مصر  النظرية العامة للقانون الجنائي رمسيس بهنام، - 1
 
العربية، القاهرة دار النهضة  ،الطبعة الأولى العقوبات السالبة للحرية  صيرة المدة وبدائلها، أيمن رمضان الزيني، - 2

 .3117، ص3112
، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، تعدد أنماط العقوبات وأثره في تحقيق الردع الخاص للمحكم علية ان،بزهرة غض - 3

 .71، ص 3111الإسكندرية 
 .71، ص 3112، دار الخلدونية، الجزائرعقوبة العمل لنفع العام سعداوي محمد الصغير،- 4
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 ثناء النطق بالعقوبةأك باستطلاع رأيه لوذ الموافقة الصريحة للمحكوم عليهــــــ 3

 و القرار نهائياألا بعد صيرورة الحكم إألا تطبق ــــــ 3

 نسبة للبالغالساعة ب 111و 31ن تتراوح مدة العمل لنفع العام بين أــــــ 1

 .(1)(1مكرر  3المادة )ساعة بالنسبة للقاصر 211و 31وبين   

 عقوبة عمل النفع العام كيفية تطبيقــــــ ثالثا

رهن الحبس المؤقت وطبقا لأحكام المادة  ابالنسبة للأشخاص المحكم عليهم بهذه العقوبة والذين كانو  
التي  قضاها بحسب ساعتين عمل عن كل يوم تخصم مدة الحبس المؤقت  من قانون تنظيم السجون، 2

 .(2)حبس ثم تستبدل المدة المتبقية ليؤديها عملا لنفع العام

 كترونيلالسوار الإ :الفرع الرابع

و الحبس في البيت ألكتروني و ما يسمى بسوار الإأ الإلكترونيةنظام المراقبة :سالمر الدكتور عم عرفها    
 قامته خلال ساعات محددةإو محل أ بالإقامة في منزله المحبوس  احتياطياو ألزام المحكوم عليه إوهو 

 .(3)كترونيةلالإة الشخص الخاضع للمراقبة بحيث تتم متابع

التي  ائية للعقوبة السالبة للحريةضحد البدائل الر أ"بأنها  رامي متولي القاضي كما عرفها الدكتور    
فاذ إنجهزة أل استخدام تقنيات حديثة من قبل خلا من اها يتم متابعة الشخص الخاضع لهابمقتض

 خضاعه لمجموعة من الالتزامات،والشروط إماكن وأوقات محددة سلفا من خلال أالقانون،خارج السجن في 

 

 

                                         

ص  3111الإسكندرية  ،مكتبة الوفاء القانونية أنظمة تكييف العقوبة وآليات تجسيدها في التشريع الجزائري، ل إنال،أم-- 1
123. 

عادة إصلاح المحكوم عليهم، محفوظ علي علي، - 2 الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية،  البدائل العقابية للحبس وا 
 .131-131 :ص ، ص3111الاسكندرية 

الطبعة الثانية، دار النهضة  المرا بة الإلكترونية طريقة جديدة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، عمر سالم، - 3
 .11، ص 3113العربية، القاهرة،
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 .(1)مخالفة هذه الالتزامات معاقبته بعقوبة سالبة للحرية لىع ويترتب

 :الإلكترونيالسوار الوضع تحت المرا بة بساليب تنفيذ أولاــــــ أ

 ــــــ باستعمال السوار الإلكتروني6

مقارنة مع الأساليب الأخرى،ويعتمد هذا ألأسلوب على  را لقلة تكلفته وفاعليتهنظ يعتبر الوسيلة الأكثر شيوعا
جهاز صغير الكتروني على معصم اليد أو مفصل القدم مؤمن بطريقة غير قابلة للنزع  والصدمات  وضع

 لصدمات والماء والأشعة والذبذبات ومصنوع من مواد صحيحة ويقوم هذا الجهاز بإرسالوكل وأثر خارجي كا
موجات قصيرة ومشفرة في حدود مساحة معينة بحيث لا يمكن التقاطها بأجهزة اخرى وتحمل رمز سري لكل 

عادة إرسالها ينفذ من طرف القائمين على متابعة  شخص خاضع للمراقبة يلتقطها جهاز أخر لمعالجتها وا 
التنفيذ الذي يتصل بجهاز الكمبيوتر المركزي في مراكز الإشراف والمراقبة بواسطة خط تلفوني أو بواسطة 

للمتعامل الهاتف النقال فإذ قام الشخص بنزع السوار فإن جهاز الاستقبال يقوم بإرسال إشارة  GSMشريحة 
 .(2)كز المراقبةتحذير إلى الكمبيوتر المركزي بمر 

        :GPSـــــ بستعمال ال مار الصيناعية 3

أين يرسل السوار الإلكتروني موجات مؤمنة حسب هوية كل  تقوم تقريبا على نفس المتطلبات الفنية  
شخص تحتى المراقبة إلا أنها طويلة بالقدر الذي تلتقطه الأقمار الصناعية وهذه التقنية تختلف عن سابقتها 

 الدقة يسمىام عالي باستعمال نظ في كونها مراقبة مستمرة تتبع باستمرار موقع الشخص الخاضع للمراقبة
GPS (3)نجاعتهاا باهظة وبرغم من ذلك إلى أن لها معوقات عديدة تحول دون وتكلفته.  

 ثانياــــــــ تطبيق نضام المرا بة باستعمال السوار الإلكتروني في الجزائر

ديسمبر  33حد رسميا يوم الأعمال السوار الإلكتروني لقد تم تطبيق نظام الوضع تحتى المراقبة باست  
تحقيق للمحكمة الابتدائية لولاية تيبازة، التي قضت ضي قا بة القضائية حيث أصدر في إطار الرقا 3111

بوضع تحتى نظام المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني في إطار الرقابة القضائية في قضية 

                                         

ة ، كلي13، العدد مجلة الشريعة والقانون، نظام المرا بة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن رامي متولي القاضي، - 1
 .313، ص 3113القانون جامعة الإمارات المتحدة، 

 .11-97:، ص ص3113، الطبعة الاأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، الحبس المنزليأيمن رمضان الزيني، - 2
 .11ص  نفس المرجع،- 3



 السلطة التقديرية للقاصي الجنائي في تقدير العقوبة         ول               الفصل الأ 

 

22 
 

مراقبة المتابعة ال ضرب وجرح بالسلاح الأبيض الذي أشرفت عليه اضبطية القضائية بالتنسيق مع مكتب
 (.1)المستحدث على مستوى المحكمة

ستعمال السوار الإلكتروني بديل لعقوبة الحبس اوأخيرا يعتبر نظام الوضع تحتى الرقابة الإلكتروني ب  
 .حيث يعتبر أقل تكلفة لدولة ومناسب للجاني فهو يعطيه جزء من الحرية قصير المدة

 نضام المرا بة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني ثالثاــــــ شروط الوضع تحت

 وهناك نوعين من المراقبة الإلكترونية مراقبة إلكتروني متحركة ومراقبة إلكتروني ثابتة

 ختلافاوهي تحتوي على ثلاث صور تختلف ب:ـــــــ الوضع تحتى نضام المرا بة الإلكتروني الثابتة6

ويكون في مرحلة التحقيق في   ARSEام المراقبة الإلكترونيةالإقامة الجبرية بواسطة الوضع تحتى نض-
 .إطار ارقابة القضائي وكبديل عن الحبس المؤقت

 .كبديل للعقوبة السالبة للحرية الحبس قصيرة المدة:  pseالوضع تحتى نضام المرا بة الإلكترونية-

الغية هذا الشرط ولم يعد يعمل به لقد : SEFIPام المرا بة الإلكترونية  ي نهاية العقوبةتحتى نظ الوضع-
 .2إلا في حالات قليلة

  PSEMالوضع تحتى نضام المرا بة الإلكترونية المتحرك-3

  وبالمقابل يسمح لمصالح الإدارة  العقابية لمدة طويلة تهدف هذه المراقبة إلى إعادة إدماج المحبوسين 
تحت إشراف السلطات القضائية المختصة بمتابعة وتحديد موقع تواجد الأشخاص في كافة التراب الفرنسي 

 .(3)بصفة مستمرة

                                         

بعنوان :  http://www.youtube.com/watch?v=h2n4IisTBcgتقرير التلفزيون الجزائري على الموقعر نظا- 1
Justice-le bracelet électronique utilisé pour la première fois en Algérie  1/1/3111تاريخ الزيارة 

 .11:11على الساعة 
دار النهضة العربية  الطبعة الأولى،، التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي يوسف عبد المنعم الأحول،- 2

 .311، ص 3113القاهرة، 
 .111نفس المرجع، ص - 3
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وأخيرا فإن الوضع تحت نضام المراقبة الإلكتروني بستعمال السوار الإلكتروني هو طريقة من طرق  
 .البديلة للعقوبات السالبة للحرية 

 



  
 
 الفصل الثاني 

سلطة القاضي الجنائي في      
 تشديد وتخفيف العقوبة
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وفي هذه الحالة  قصى أوحد  ىعلأحد ، تتراوح بين حدينت وغالبا ما يضع المشرع عقوبا
لكل جريمة من بين هذين الحدين وذلك من يترك للقاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة 

حدا والظروف المحيطة  ىالذي يتناسب مع شخصية كل مجرم علنحو ال ىجل تفريد العقوبة علأ
الظروف  التي قد تميز كل  لك منجتماعية وغير ذحوال الصحية للجاني والظروف الإوالأ بالجريمة

ة قد تختلف حسب ظروف كل ن العقوبألا إفقد يرتكب شخصان نفس الجريمة ، احد ىشخص عل
لة والتناسب بين الجريمة والعقوبة منح المشرع سلطة تقديرية للقاضي اجل تحقيق العدأشخص ومن 

 .جل التفريد القضائيأوتشديدها وذلك من في تخفيف العقوبة 
 :مبحثين ىلإارتأينا الي تقسيم هذا الفصل  نناإمن ثم ف

 ظروف المخفف للعقابسلطة ال :ولالمبحث ال 
 الظروف المشددة للعقاب :المبحث الثاني
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 الظروف المخفف للعقاب :ولالمبحث ال 
ويكون ذلك في  ، دنى المقرر للجريمةقل من حدها الأأ ىلإيستطيع القاضي تخفيف العقوبة 

تالي يكون القاضي هنا طبق الوبخر من العقبات المقررة للجريمة أنه يختار نوع أو أالظروف العادية 
سباب التخفيف والتي هي أو أ الظروف القضائية المخففة عن طريقولكن  ؛التفريدي للعقوبة النظام

 ، اخطورته ةتتصل بالشخص مرتكبها فتنم عن قل وأالجريمة ذاتها فتضعف من جسامتها وقائع تتصل ب
ن هناك طائفة من ألا إ .خف محلهاأحلال عقوبة إب وألتين تصلح مبررا لتخفيف العقوبة وهي في الحا

هذه  ىويطلق الفقه عل .ب التخفيف بسببهاوأوج اثارهأوحدد  ، شرعالم اسباب التخفيف نص عليهأ
  .سباب التخفيف مصطلح الظروف القضائيةأما عداه من  ىعذار قانونية وعلأالطائفة مصطلح 

 :مطلبين وهما ىلإالمبحث  اتقسيم هذ إلى رتأينااتالي الوب
   .سباب تخفيف العقوباتأ :ولالمطلب الأ                
 .القاضي في تحديد الظروف المخففة سلطة ىمد :المطلب الثاني                

 سباب تخفيف العقوبةأ :ولال المطلب 
من   234ذ نصت عليه المادة إ، ف لأول مرة في القانون الفرنسيظهرت الظروف المخف

وبتها خمس الجنح التي لا تتجاوز عق ىوقصر تطبيقه عل 8181ن العقوبات الصادر عام قانو 
 8142العقوبات الصادر عام  بموجب قانونالجنايات  ىلإنطاقها  ن امتدأوعشرون فرنك وما لبثت 

احتفظ وقد  ، 8134ا القانون  بمقتض قانون هذ كافة الجرائم بفضل تعديل  ىلإاق هذا النط امتد
والتشريعات  8181من قانون  263ة وردها المشرع الفرنسي في المادأ لتياالمشرع بالمبادئ الجوهرية 

 .(1)هذه المادة ىلات علتعديدخلة من أاصة بفكرة الظروف المخفف رغم ما لاحقة  به الخال
وفي مصر ظهرت فكرة .خرىجنبية الأهذا النظام في قوانين البلدان الأظهر ا وسرعان م

المادة جازت أصلاح القضائي فقد بيقات الحديثة التي صاحبت عهد الإالسلطة التقديرية مع مولد التط
م سواء كانت تخفيف عقوبات جميع الجرائ 8113طالي الصادر في يمن قانون العقوبات الإ 314

الجنايات  ىاقتصرت الظروف المخففة عل 8331ل خر تعديآم مخالفات وأخيرا في أم جنح أجنايات 
 .(2)والجنح

سبيل الحصر  ىقرها المشرع وحددها علأعذار قانونية أن تكون أما إتالي هذه الظروف الوب
ما  .رية للقاضيين تكون ظروف قضائية وهي التي تدخل ضمن السلطة التقدأ وا 

وفي الفرع الثاني  .ولفي الفرع الأ (عذار القانونيةالأ) ىلإسوف نتطرق في هذا المبحث و 
 (.الظروف القضائية المخففة)

                                                           
 .111ص  سابق، مرجع ، محمد علي الكيك - 1
 .883ص  ، نفسهالمرجع  - 2
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 القانونيةعذار ال: ولالفرع ال 
عفاء و الإأنون ويترتب عليها تخفيف العقوبة بها الظروف المنصوص عليها في القا ويقصد

 .(1)سبيل الحصر ىنها وجدت علأوني كما منها كليا ولا توجد بغير نص قان
لات اعذار هي حالأ:"يلي كما ، قانون العقوبات 24 حيث نص عليه المشرع في المادة

ما عدم عقاب المتهم إمسؤولية سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة وال ىمحددة في القانون عل
ما تخفيف العقوبة أذ كانت إ  .ذا كانت مخففةإعذار معفية وا 

المعفى  ىمن علوبة يجوز للقاضي تطبيق تدابير الأعفاء من العقنه في حالة الإأغير 
 .(2)"منه

يل الحصر فلا يجوز الاتساع سب ىعلعذار محددة ن هذه الأأومن خلال هذا النص يتضح 
عذار قانونية معفية من العقاب وأعذار قانونية أعذار نوعان هي و القياس عليها ونجد هذه الأأفيها 
 :تاليلتالي سنتناولها كاالخيرة هي التي تعتبر من محتويات دراستنا وبففة من العقوبة وهذه الأمخ

 عذار القانونية المخففةال:ولاأ
 .عذار عامة وخاصةنوعان من هذه الأ وتوجد

 :عذار القانونية المخففة العامةالــــــ 1
لك صغر مثال ذ، شروط العذرتوافرت  ىثرها كل الجنايات بغير تحديد متأوهي التي يشمل 

يات  والجنح التي سنة الذي يقتضي توقيع عقوبة مخففة خاصة عن الجنا 81 ىإل 83السن بين 
 .(3)عذر تعدي حدود الدفاع الشرعيلك وكذ ، اترتكب فيه

لتي نصت او  411وذلك في المادة  عذر الاستفزاز ىعلجزائري لك نص المشرع الوكذ
و عنف شديد من أواسطة ضرب ذا استفز بإالقتل والضرب والجرح العمدي يستفيد مرتكب جرائم :"ىعل

 .(4)شخاصالأقبل 
 :ار القانونية المخففة الخاصةذعالــــــ 2

لا بالنسبة لهذه الجنايات إثارها آن في جنايات محددة بحيث لا تنتج التي يقررها القانو وهي 
ا ثناء تلبسها بالزنأالزوج لزوجته  مفاجأةة ذار في التشريع المصري حالعومن هذه الأ ، دون غيرها

                                                           
، الطبعة الأولى ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، سلطان عبد القادر شاوي ومحمد عبد الله الوريكات - 1

 .318ص ، عمان ، وائل دار ، 4188
 .383ص  ، 4184 ، الجزائر ، دار هومه ، دروس في القانون الجزائي العام ، لحسن بن شيخ آث ملويا - 2
 .861ص  ، ردون سنة النش ، الإسكندرية ، المعارف ةمنشآ ، النظرية العامة للمجرم والجزاء ، رمسيس بهنام - 3
 .383ص  ، سابقمرجع  ، لحسن بن شيخ آث ملويا - 4
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خر مهما آي شخص أ ىلإزوج فقط لا يمتد لا العذر مقرر لوهذ.بهاوقتلها في الحال هي ومن يزني 
 .(1)ن الزوجة لا تستفيد بهذا العذرأكما  ، كانت قربته من الزوجين

و أن تتوفر صفة معينة في الجاني أر القانونية المخففة الخاصة يجب عذافي الأفتالي الوب
 .و كليهماأالمجني عليه 

 ثار تطبيق الظروف المخففةأـــــ ثانيا
و السجن أ و السجن المؤبدأعدام محل الإ حلال عقوبة الحبسإتتمثل في مادة الجنايات في 

 413الجنحة وهذا تبعا لتفصيل التالي المذكور في المادة  ةوتخفيف عقوبة الحبس في حال. المؤقت
 :الوجه التالي ىثبت قيام العذر فالعقوبة تخفف علذ إ:"لعقوبات والتي جاء فيها ما يليمن قانون ا

 .و السجن المؤبدأعدام مر بجناية عقوبتها الإتعلق الأذا إخمس سنوات  ىلإالحبس من عام ــــــ 8
 .خرىأمر بأية جناية ذ تعلق الأإ ، عامين ىلإشهر أالحبس من ستة ــــــــ 4
 مر بجنحةلأذ تعلق اإشهر أثلاث  ىلإشهر أالحبس من ستة ــــــــ 3

المذنب  ىيضا بالحكم علأول والثاني يجوز ت المنصوص عليها في الفقرتين الأوفي الحالا
 .(2)كثرالأ ىعشر سنوات عل لىإقل الأ ىقامة لمدة خمس سنوات علبالمنع من الإ
 الظروف القضائية المخففة:الفرع الثاني

نه غير منوه عنه من إف ، عذار المخففةخلاف الأ ىذ علإهي وسيلة مرنة لتشخيص العقوبة 
ذ كنا بصدد عقوبة إف ، واختيار تطبيقها مرتبط بالسلطة التقديرية للقاضي، طرف القانون بصفة محددة

النطق ء ثناأن يجد نوعا من الحرية أاستطاعته فبذا تبين للقاضي وجود ظروف مخففة إ محددة
دنى وأقصى أذ كان له اختيار ما يبن حد ا  و  (.مادون العقوبة المحددة ىلإي ينزل بالعقوبة أ)بالعقوبة
 .دنىما دون الحد الأ ىلإالظروف المخففة تسمح له بالنزول ن إللعقوبة ف

تالي الوب والآدابفكار الأن الظروف المخففة تشكل وسيلة لتكيف القانون مع تطور أكما 
هو عليه الحال بالنسبة التماشي مع التطور وتغير الحس الشعبي والرأي العام تجاه الجريمة كما 

 .(3)جهاضلجريمة الإ
 طبيعة الظروف القضائية المخففة ـــــأولا 

ذ كان يتعلق إ ، يتمتع قاضي الموضوع فيما تعلق بالسلطة القضائية المخففة بسلطة واسعة
سلطة التقديرية بمحكمة الموضوع فلا حق لن تطبيقها متروك للأ ، و تطبيقها من عدمهأباستخلاصها 

                                                           
 ، 4113ة الإسكندري ، دار المطبوعات الجامعية ، القسم العام ، شرح قانون العقوبات ، فتوح عبد الله الشاذلي - 1

 .322-323 :ص ص
 .381ص ، مرجع السابق، لحسن بن شيخ آث ملويا- 2
 .381ص ، نفسهمرجع ال - 3
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معه والمحكمة طلاقات قضاة الموضوع رأفة إظروف المخففة من ستعمال الاكمة بللجاني بمطالبة المح
 .(1)لك لرقابة محكمة النقضتالي الذين يخضعون في ذالوب، هذا الطلب ىغير ملزمة بالرد عل

شبه  نها سلطةأفالبعض يرى ، ثارت خلافا في الفقهأ سلطةن هذه الألا إتقدم الرغم مما  ىعل
خر آتجه رأي او  صلاح قصور في القانونإو أنقص في التشريع الوجه أتشريعية منحت للقاضي لسداد 

توافرت ظروف واقعية  ىلعقاب في الواقع المطروح عليه متنها سلطة تمنح للقاضي تخوله تخفيف اأ
 .(2)تبرز هذا التخفيض

 تقدير الظروف المخففة صرعناــــــ ثانيا
نمالقضاة و  ةالظروف التي تقتضي رأفلم يحدد المشرع عناصر لتقدير  ا ترك ذلك لتقدير ا 

و من قيام المتهم أالذي سببته الجريمة  ررالضن يقدروا هذه الظروف من تفاهة أفلهم  ، نفسهمأالقضاة 
و قلة خطورة شخص أن عن قلة خطرها آزمان ينبو أرتكبت في مكان انها أو أ، بإصلاح الضرر

 .مرتكبها
ذه الظروف منوط بقضاة ستفزاز وتقدير هالظروف القضائية المخففة عنصر ا مثلةأومن 

 .(3)الحكم 
 القاضي في تحديد الظروف المخففة مدى سلطة: المطلب الثاني

فيمكن  ، توافر ظروف معينة ةالي بسلطة تقدير الظروف المخففة وذلك في حيتمتع القاض
 .له تخفيفها كما ونوعا

حيث نجد هناك بعض القوانين منحت للقاضي سلطة تقديرية موسع في تحديد هذه الظروف 
تجهت نحو تحديد هذه الظروف ان هناك بعض هذه القوانين ألا إ، ربيغمثل المشرع الفرنسي والم

سبيل المثال  ىالظروف المختلفة عل تحديد هذه ىلإصرا وأخيرا اعتمدت بعض القوانين المخففة ح
 .يتمتع القاضي بسلطة نسبية في تحديد هذه الظروفتالي الوب

سلطة القاضي المطلقة ) ولفي الفرع الأ.من خلال ثلاث فروع سنتناول هذا المطلبوعليه 
سلطة القاضي المقيدة في تحديد الظروف ) الفرع الثاني ما فيأ( في تحديد الظروف المخففة

 .(في تحديد الظروف المخففة سلطة القاضي النسبية) ما في الفرع الثالثأ (المخففة
  
 

                                                           
 .63ص  ، سابقمرجع ، مصطفى فهمي الجوهري - 1
 .881ص  ،سابق، مرجع محمد علي الكيك - 2
 ص ص ، 4111، دون بلد النشر، دون دار النشر ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، عبد الرؤوف مهدي - 3

8888، 8884. 
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 المطلقة في تحديد الظروف المخففةضي اسلطة الق :ولالفرع ال 
ن يستخلصها بحرية ألتي له ا ، د القاضي بتحديد الظروف المخففةطبقا لهذه القاعدة ينفر    

نجد قانون  حيث، الذي ارتكبهاتامة من كل ما يتعلق بماديات الجريمة ذاتها وبشخص المجرم 
هذا المنوال  ىبحيث سارت عل ، هنم(263 المادة)ول من اتبع هذه القاعدة فيأالعقوبات الفرنسي هو 

 .( 1)( 81المادة )والمصري( 12-13)لك في الموادمنها قانون العقوبات البلجيكي وذقوانين عديدة 
عطائه سلطة بإة بالنسبة للقاضي تحديد الظروف المخفف ىما المشرع الجزائري فقد نص علأ

 .(2)1مكرر  23 ىإل 23مطلقة في المادة 
للقاضي ممارسة سلطة تقديرية موسعة في  الظروف المخففة الذي يخولن نظام أولا شك 

المشرع  ىالمخففة المحتملة التي يستحيل علظروف الروف المخففة يمتاز بشموله لجميع تحديد الظ
المواكبة للعقاب  راءالآ ىة علئونة لمسايرة جميع التحولات الطار حصرها كما يتمتع هذا النظام بالمر 

نواع من الظروف أ 3قبول  ىوجه عام يجري عل ىضاء علقوال .بمذهب التفريد حقةلالاوكل التطورات 
 :المخففة وهي

 .صاب المجني عليهأالضرر الذي  كضآلة ، يجتهتونالظروف الخاصة بذات الفعل الجرمي ــــــ ا
 .المجني عليه كرضا ، و فعل الغيرأوف المتعلقة بموقف الظر ــــــ  ب

 .كحداثة السن ، الظروف الشخصية للمجرمج ــــــ 
 .(3)ها معظم فقهاء القانون الجنائير قراإ ىلإوهذه الظروف يتجه 

 المخففةالمقيدة في تحديد الظروف سلطة القاضي  :الفرع الثاني
ن للقاضي سلطة في تخفيف فوفقا لهذا النظام يقرر المشرع الظروف القضائية المخففة ويكو  

تالي لا يجوز للقاضي تجاوزها مهما كانت الظروف التي تستدعي الوب، حدود معينة ىلإالعقوبة 
ره المشرع بالنزول بالعقوبة دنى المسموح به قانونا  وهو ما يقر الحد الأ ىلإن يصل بها أفله  ، التخفيف

كثر في سلم أو أو درجتين أبدرجة   امنه خفأ نوعب و بتبديلهاأدنى الخاص بها لأحدها ا ىلإفقط 
 .(4)العقوبات

المادة )رنسي لك قانون العقوبات الفه معظم القوانين العقابية مثال ذتجاولقد سلكت هذا الا
ن أها بالسجن المؤبد فيجوز للمحكمة معاقب علين كانت الجريمة إ"نه أ ىالذي نص عل( 81، 834

وعندما تكون ، ن تقل مدته عن سنتينأذي لا يجوز و بعقوبة الحبس الأتقتضي بعقوبة السجن المؤقت 
                                                           

 .844ص سابق، مرجع ، جبوالخالد سعود بشير - 1
 :ص ص ، 4113، الجزائر ، رموفم للنش ، القسم العام ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، عبد الله أوهايبية- 2

418-414. 
 .864-868 :ص ص، سابق ، مرجع إبراهيمأكرم نشأت - 3
 .811ص ، سابق مرجع ، فهد هادي حبتور- 4
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قل من تلك أن تقتضي عقوبة السجن لمدة أها بالسجن المؤقت فيجوز للمحكمة الجريمة معاقب علي
 "ن تقل عن سنةأو بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أالمقررة لها  

وقانون الجزاء ، (423 المادة)وقانون العقوبات السوري( 81)لك قانون العقوبات المصري في المادةوكذ
 .(1)(888المادة )العماني

    الظروف المخففةفي تحديد  سلطة القاضي النسبية :الفرع الثالث
فة والسلطة المقيدة للقاضي في تحديد الظروف المخفنظرا لعيوب كل من السلطة الموسعة  

مزايا  برزاقاعدة وسطية تضم  إيجادسيما الحديثين منهم نحو لاوالمشرعين و  ءبعض الفقها اتجه
من السلطة الموسعة والمقيدة للقاضي في تحديد الظروف المخفف كل عيوب  تحاشي اعدتين معالق

قاعدة وسطية تضم أبرز مزايا  إيجادوالمشرعين ولاسيما الحديثين منهم نحو  الفقهاءاتجه بعض 
التوفيق بين  ىلإ عمدتجاه المعتدل الذي همية الاأبرزت و  .مكانعيوبهما بقدر الإالقاعدتين مع تحاشي 

مجموعة من  ىن ينص علأللمشرع ت لظروف المخففة بحيث سمحالطرف القضائي والتشريعي تجاه ا
تفريد وما تمليه مقتضيات ال ةليها المشرع وفقا لمتطلبات الحياالظروف المخففة غير تلك التي ينص ع

سيادة القانون وتطور المجتمع بشكل يتفق وتعاليم السياسة الجنائية  مبدأالقضائي بما ينسجم مع 
 .(2)الحديثة

 في التخفيفنطاق العقوبات المشمولة بسلطة القاضي  :المطلب الثالث
ن أساسا للعقوبة كما ألمحدد لكي يتجاوز بها النطق ا ستثنائيةان القاضي يتمتع بسلطة إ 

نما ذالقاضي وهو يمارس هذه السلطة فإنه لك قد يكون محدد بعقوبات ا لا تشمل جميع العقوبات وا 
 .ثارأتج عن تطبيق القاضي لهذه السلطة لك قد ينوكذ،  معينة

نطاق )وللأامن خلال الفرع  فيه خصصنا هذا المطلب لنتناول لق فقدومن هذا المنط 
سباب ال ىالمترتبة عل لآثارا)ما الفرع الثانيأ (العقوبات المشمولة بسلطة القاضي في التخفيف

 (.المخففة التقديرية
 لمشمولة بسلطة القاضي في التخفيفنطاق العقوبات ا :ولالفرع ال 

التشريعات في تحديد نطاق العقوبات الخاضعة لسلطة القاضي في التخفيف فقد  اختلفت    
وقد يجعل هذه السلطة ، يخضع المشرع جميع عقوبات الجرائم لسلطة القاضي في تخفيف العقوبة

 .(3)تجاه المشرعنها تشمل العقوبات الفرعية تبعا لاأو أ، عقوبة الجنايات فقط ىقاصرة عل
 

                                                           
 .811ص  سابق، مرجع ، حبتورفهد هادي - 1
 .866-862 :ص ص مرجع سابق،، إبراهيمأكرم نشأت - 2
 .842ص ، سابق ، مرجع خالد سعيد بشير الجبور- 3
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 يف الشاملة لعقوبات جميع الجرائمالقاضي في التخفسلطة ــــــ ولاأ
يق الذي يسمح للمحكمة بتطب ، كقانون العقوبات الفرنسي ، (1)غلب القوانينأوهي المقررة في    

المخالفات طبقا  ىوعل 263يات والجنح بموجب المادة جميع الجنا ىقانون نظام الظروف المخففة عل
 .214للمادة 

لك في جاه كقانون العقوبات السويسري وذتهذا الا ىالقوانين سارت عل د هناك كثير منكما نج 
لتركي في المادة والقانون ا ، لك القانون اليوغسلافيوالقانون الروسي وذ ، (811-66-62) المواد
ي سبب تقديري فة القانونية عند قبول المحكمة لأسباب المخفدا الأا عمفي"نهأ ىوالتي تنص عل ، 23

وبالحبس الشديد لمدة  عدامبالحبس الشديد المؤبد بدلا من الإيحكم  ، لتخفيف العقوبة لمصلحة الفاعل
 "خرى بما لا يزيد عن سدسهاوتخفض العقوبة الأ ثلاثين سنة بدلا من الحبس الشديد المؤبد

جميع الجرائم في قانون العقوبات  ىلإتخفيف العقوبات المقررة  ىلإضي اكذلك تمتد سلطة الق 
 (.422-423المواد )واللبناني ( 422-423):دالسوري في الموا

وقاعدة شمول سلطة القاضي في تخفيف عقوبات جميع الجرائم قد ترد عليها بعض  
و بضع جرائم معينة من الخضوع أتستثني جريمة ، لاستثناءات   التي تنص عليها نصوص خاصةا

دم جواز تطبيق النظام التي تقرر ع، من قانون العقوبات الفرنسي 834خففة كالمادة لنظام الظروف الم
 .الجرائم المقررة في هذا القانون ىالمذكور عل

ام الظروف المخففة ظاع عقوبة الجنايات والجنح فقط لنخضإ ىلإتجاه بعض القوانين ا ظويلاح 
 .43(المادة)والليبي  ( 32-31المواد  )ردنيات المخالفات كقانون العقوبات الأدون عقوب

خضع عقوبة أبحيث ( 811-33)ردني في المادتين بهذه القاعدة قانون العقوبات الأ خذاأوقد    
 تسبيبان يكون قرار القاضي مسببا أ ىالمخففة دون المخالفات عل فونظام الظر ىلإالجنايات والجنح 

 .(2)م مختلطةأ م موضوعيةأسباب شخصية لأكانت اليها  سواء إ ي استندتسس الموضحا الأ واضحا
 23المشرع الجزائري في قانون العقوبات في نص المادة  ذات النهج الذي سار عليهوهو  

 .بالنسبة للجنح 2مكرر 
يجوز تخفيف العقوبة المنصوص عليه في القانون بالنسبة "هنأ ىعل 23حيث نصت المادة  
 :حدإلى بالظروف المخففة وذلك  إدانته ىشخص الطبيعي الذي قضلل
 .عدامت العقوبة المقررة للجناية هي الإكان إذا ، عشر سنوات سجنا-8
 .ي السجن المؤبدة للجناية هالمقررة  العقوب تكان إذا ، خمس سنوات سجنا-4

                                                           
 .863 -861 :ص ص سابق، مرجع  ،إبراهيم نشأتأكرم - 1
 .863ص، نفس المرجع- 2
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 ىلإهي السجن المؤقت من عشر سنوات ذا كانت العقوبة المقررة للجناية إ ، ثلاث سنوات حبسا-3
 .عشرين سنة

عشر  ىلإة هي السجن المؤقت من خمس سنوات ذا كانت العقوبة المقررة للجنايإسنة واحدة حبسا -2
 أوو الغرامة أالمقرر في مادة الجنح هي الحبس   ذ كانت العقوباتإ"كما نصت نفس المادة ".سنوات

مخففة يجوز تخفيض بالظروف الائيا ضالشخص الطبيعي غير المسبوق ق ةفادإوتقرر كلاهما معا 
 .دج 41111 إلىشهرين وغرامة  ىلإعقوبة الحبس 

دنى المقرر قانونا لا تقل عن الحد الأى أتين العقوبتين فقط علاكما يمكن الحكم بإحدى ه 
ذ كانت عقوبة الحبس هي وحدها ا، للجريمة المرتكبة لا تقل عن أ ىلمقررة يجوز استبدالها بغرامة علوا 

 ."دج 411111ن لا تتجاوز أدج و  41111
العقوبات  يضاأية الجوازية ولا تشمل  ولا تشمل سلطة القاضي في التخفيف العقوبات التكميل 

 :ننوعي ىلإالتكميلية الوجوبية 
 .صليةبها دائما رغم تخفيف العقوبة الأ عقوبات تكميلية وجوبية يجب الحكم-ا

عفاء منها عند تخفيف و الإأكما يجوز له تخفيفها ، الحكم بها عقوبة تكميلية جوازية يجوز للقاضي-ب
 .(1)"صليةالعقوبة الأ

ون من قان 811-33دني في المادتين الأر يضا ما نص عليه المشرع ألة على هذا النوع مثأومن  
 :سباب مخففة قضت المحكمةأذ وجدت في القضية إ"نأعلى  33العقوبات ونصت المادة 

لى عشرون إال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات شغو الأأشغال الشاقة المؤبدة عدام الأبدلا من الإ-8
 .سنة
 .شغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنواتالأبدلا من -4
 .لى نصفإن تخفض كل عقوبة جنائية أولها -3
لى إدنى ثلاث سنوات لأتخفض اي عقوبة لا يتجاوز حدها ا نأيضا من خلال حالة التكرار أولها -2

 .(2)قللأحبس سنة على ا
 الجنايات القاصرة على العقوبة سلطة القاضي في تخفيف ـــــثانيا 

حيث منحت  ، من قانون العقوبات 81خذ بهذه القاعدة في المادة أنجد المشرع المصري    
لى الرأفة في إفقط وذلك في الجرائم التي تحتاج للقاضي سلطة تخفيف العقوبات في مواد الجنايات 

                                                           
 .342 -344 :ص ص ،سابق مرجع، لحسن بن شيخ آث ملويا-1
 .231ص  سابق، مرجع  ،المجالينظام توفيق -2
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 إقرارهويقتصر هذا النظام على الجنايات لأنه يقوم على تقييد سلطة القاضي الجنائي في ، الحكم
 .(1)للعقوبة وتقديرها لأنه من خلال ذلك يدخل مبدأ تفريد العقاب

ذ إنه يجوز في مواد الجنايات أصت على من قانون العقوبات المصري ن 81 نجد المادة حيث   
ضاة وتبديل العقوبة على الوجه فة القأجلها الدعوة العمومية ر أحوال الجريمة المقامة من أاقتضت 

 :تيالآ
 .و المشددأعدام بعقوبة السجن المؤبد عقوبة الإ-
 .شددعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن الم-
 .ن ينقص عن ستة شهورأو الحبس الذي لا يجوز أقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن ع-
 .(2)شهرأن تنقص عن ثلاث ألسجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز عقوبة ا-
سالفة  2مكرر  23ص المادة به المشرع الجزائري في قانون العقوبات في ن خذا أيضا مأوهو  

يجوز تخفيف العقوبة المنصوص عليه في القانون بالنسبة "هنا ىعل 23حيث نصت المادة .الذكر
 :حدإلى بالظروف المخففة وذلك  إدانته ىشخص الطبيعي الذي قضلل
 .عدامت العقوبة المقررة للجناية هي الإكان إذا، عشر سنوات سجنا-8
 .ي السجن المؤبدة للجناية هكانت المقررة  العقوب إذا، خمس سنوات سجنا-4
 ىلإهي السجن المؤقت من عشر سنوات ذا كانت العقوبة المقررة للجناية إ، ثلاث سنوات حبسا-3

 .عشرين سنة
 عشر ىلإة هي السجن المؤقت من خمس سنوات ذا كانت العقوبة المقررة للجنايإسنة واحدة حبسا -2
 .(3)"سنوات 

 زاء العقوبات الفرعيةإالتخفيف سلطة القاضي في  ــــــثالثا
ن لأ، باشرة لسلطة القاضي في التخفيفالاختلاف في عدم الخضوع العقوبات التبعية بصورة م 

نما هيأالقاضي لا ينطق بها  ن حكم إ، صليةقانون نوعا معينا من العقوبات الأتتبع بحكم ال صلا وا 
ذا استبد، عليه عقوبته التبعية لحق المحكوم هابالقاضي  صلية الألقاضي ذلك النوع من العقوبة ال وا 

ي أالبديهي ألا تلحق المحكوم عليه  نها منإ يقرر القانون له عقوبة تبعية فخف منه لاأخر آبنوع 
 .التي تلحق المحكوم عليه عقوبة تبعية للعقوبة البديلة هي ذ كان القانون يقررإما أ، عقوبة تبعية

ذ ليس من حق إمل العقوبات التكميلية الجوازية ن سلطة القاضي في التخفيف لا تشأكما نجد  
 .صلاأذ  يجوز له عدم الحكم بها إالحكم بها أى ذا ارتإدنى دون حدها الأ لى ماإن ينزل بها أالقاضي 

                                                           
 .442سابق ص مرجع  ، حاتم حسن موسى بكار-1
 .841ص  ،سابقمرجع  ، خالد سعود بشير الجبور-2
 .443 ص سابق، مرجع  ، لحسن بن شيخ آث ملويا- 3
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هات حول سلطة القاضي في وحدها التي تتباين الاتجا وبة التكميلية الوجوبية هيوالعق 
سم العقوبات ويق راءالآسطيا بين الاتجاهات المتضاربة ف و زاءها حيث نجد الفقه الفرنسي يقإالتخفيف 

 :لى نوعينإالتكميلية الوجوبية 
صلية لبعض الجنايات ة الأعقوبات تكميلية وجوبية يجب الحكم بها دوما رغم تخفيف العقوب-أ

 من قانون العقوبات الفرنسي  812، 814، 862كالمنصوص عليها في المواد 
منها وذلك عند  عفاءو الإأالحكم بها كما يجوز له تخفيفها  يجوز للقاضي عقوبات تكميلية وجوبية-ب

ي من قانون العقوبات الفرنسي الت 263صلية وهم يبررون ذلك من خلال المادة تخفيف العقوبة الأ
ية من العقوبات التكميل الإعفاءو ألها كذلك التخفيف  أجازتصلية منحت المحكمة تخفيف العقوبة الأ

 .(1)صلية المخففةلف مع العقوبات الأأالتي لا تت
 المخففة التقديرية السبابة على ثار المترتبلآا: الفرع الثاني

 :يترتب على توافر الظروف المخففة التقديرية ما يأتي 
ن إحدود التي نص عليها القانون دون ن العقوبات المقررة في الجريمة تخفف ضمن الإ: ولاأ 

وذلك في المادة  ؛صراحة الأمرردني على هذا وقد نص المشرع الأ ،و تمس بالوصف الجرميأتقرب 
وص بدلت العقوبة المنصأذ إلا يتغير الوصف القانوني "نهأوالتي تنص على ، من قانون العقوبات 26

 .(2)خذ بالأسباب المخففةخف عند الأأعليها بعقوبة 
ردنية قد قضت بأنه لا تأثير للأسباب المخففة جل تطبيق ذلك نجد المحكمة الأأومن  

ويضل الوصف الجنائي قائما وهذا هو الرأي الراجح فقه و قضاء في ، التقديرية على الوصف الجرمي
 .(3)مصر

سباب المخففة التقديرية لا تطبق على الجرائم المنصوص عليها في القوانين الأ ــــــثانيا 
سباب المخففة في تطبيق العقوبات خذ بالأعلى نص يقضي الأطوي هذه القوانين الخاصة ما لم تن

 .(4)على مقترفي الجرائم التي تقررها هذه القوانين
و أية سباب مخففة تقدير أن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير وجود إ ــــــثالثا 

مشرع لم يوجب على محكمة ن الأكما نجد ، عليه ذلك محكمة التمييزن تعقب أدون ، عدم وجودها
، مر في تقديرهانما ترك هذا الأا  سباب المخففة التقديرية و بالأ الأخذسباب رفض أن تبين أالموضوع 

التمييز صلاحية ولكن متى قررت المحكمة اعتبار واقعة ما سببا مخففا تقديريا فتصبح حينئذ لمحكمة 
                                                           

   .816ص  ،السابقمرجع ، إبراهيمأكرم نشأت -1
 4116عمان ، دار وائل ،الجزء الثاني ، محاضرات في الحكام العامة لقانون العقوبات، عبد الرحمان توفيق أحمد-2

 .13ص 
 .843ص  سابق، ، مرجع خالد سعود بشير الجبو-3
 .488ص ، 4114عمان، دار وائل ، القسم العام، شرح قانون العقوبات، حيث بن عيسى وخلدون وعلي طوالبة-4
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ردني لمراقبة من قانون العقوبات الأ 811لمادة اسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من أالرقابة على 
 .(1)م لاأسباب معللة تعليلا وافيا ذ كانت هذه الأإما 
ن أهمها الظروف المخففة غير أمة لتحقيق العدالة ومن ز اللالإمكانيات ن المشرع قد وفر اإ 

لا من كان قاضيا جنائيا إياه المشرع  إهذه السلطة الواسعة التي منحها  القاضي لا يستطيع استخدام
متخصصا فهو الذي لديه القابلية على استنباط هذه الظروف وتقديرها ومن ثمة فحص الموضوع 

حيث يؤهله لذلك تخصصه في المجال الجنائي ومن خلال ، واستظهار عناصره المقتضية للتخفيف
 .(2)خبرته التي حصل عليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .12ص  ،سابقمرجع  ، عبد الرحمان توفيق-1
 .481ص ، 8331 عمان، دار الثقافة ، تخصص القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، حسن حسن حمدوني- 2
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 القاضي في تشديد العقوبةسلطة :نيالمبحث الثا
 ىإلو تشير أف والوقائع التي تزيد من جسامته جرامي بعض الظرو قد يصطحب النشاط الإ   

بعضها فيما يسمى  ىالمشددة وقد تدخل المشرع لينص علسم الظروف اخطورة مرتكبها يطلق عليها 
خر لفطنة القاضي يستخلصها من الواقعة وملابسات وترك بعضها الآ القانونية المشددةبالظروف 

وتخضع الظروف القضائية المشددة هذه لسلطة التقديرية ، الجريمة وتسمى الظروف القضائية المشددة
ن أولكن القاضي لا يستطيع ، قصىحدها الأ ىإلن يرفع العقوبة أذ مقتنع بوجودها إفله ، لقاضيل

 .إذ يتعارض مثل هذا التجاوز مع مبدأ الشرعية، قصى المقرر للعقوبة بدون نصيتجاوز الحد الأ
 :المطالب التالية إليتقسيم هذا المبحث  ىلإرتأينا اتالي الوب

 الظروف المشددةنواع أ: ولالمطلب الأ                  
 القاضي في تحديد الظروف المشددة سلطة ىمد: المطلب الثاني                  

 للعقوبة الظروف المشددة: الولالمطلب 
ة التي تدفع سباب القانونيو الأأظروف القانونية أصل تعتبر الظروف المشددة في الأ 

، قانونا قصى المقررالحد الأ إلىالمجرم  لىعها عقالتي يو رتفاع بالعقوبة لاا ىبالقاضي الجنائي عل
نها أو أارتكاب الجريمة  إلىالبواعث التي قد تدفع المجرم  سباب دناءةحيث يعتبر من بين هذه الأ

 .(1)ارتكبت بطريقة وحشية
تحققها  ىنص عليها القانون ويترتب علو حالات أتالي فأسباب التشديد هي ظروف الوب

ما تطبيق عقوبة من نوع ما بتجاوز الحد الأإو جوازا أتشديد العقوبة وجوبا  شد مما يقرره أقصى وا 
 .(2)للجريمةالقانون 

ن أواستطاعة ، صلا للجريمةأن يحكم بالعقوبة المقررة أن كانت جوازيه استطاعة القاضي بإف
 .قصى فيتلفظ بالعقاب ملتزما حدود التشديد التي قررها القانونيتجاوزها الأ

ن صلا للجريمة مجردة أن يحكم بالعقوبة المقرر ألم يعد من حق القاضي  كانت وجوبية وا 
سباب التشديد الجوازي وتفسح حدود السلطة التقديرية للقاضي فأسباب التشديد الوجوبية تعدل أمن 

سبابها أمن  ذ تجردت الجريمةإر نطاقها فتجعل لها نطاقا غي، حدود سلطة القاضي التقديرية
 .(3)التشديدية

العود )وفي الفرع الثاني (الظروف المشددة واعنأ)ولول في الفرع الأاتالي سوف نتنالوب
 (.كظرف تشديد عام

                                                           
 .834ص  سابق، مرجع  ، خالد سعود بشير الجبور- 1
 .231ص  سابق،مرجع ، نظام توفيق المجالي- 2
 .833ص ، سابقمرجع ، الجبور خالد سعود بشير- 3
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                                للعقوبة نواع الظروف المشددةأ:ولالفرع ال 
فهي ، التقسيمختلاف ضابط قسام عدة تختلف فيما بينها تبعا لاأ ىلإنقسم الظروف المشددة ت

 ىلإالجريمة  ىثارها علأوتنقسم من حيث ، خرى شخصيةأظروف عينية و  ىلإتنقسم من حيث محلها 
ومن  ،وجوبية وجوازية ىلإتغير نوعها وتنقسم من حيث حكمها ظروف تغير نوع الجريمة وظروف لا 

ومن  ،تالية لهاظروف قائمة وقت ارتكاب الجريمة وظروف معاصرة لها وظروف  ىلإحيث زمانها 
 .وسوف نكتفي ببعض التقسيمات ،ظروف عامة وظروف خاصة ىلإحيث نطاقها 

 :المشددة للعقوبة الظروف العامة والخاصةــــــ ولاأ
نتناول في هذا العنصر بيان الظروف العامة التي تؤدي إلى تشديد العقوبة، ثم الظروف 

 :الخاصة التي تشددها على النحو التالي
 :المشددة للعقوبة الظروف الخاصة-1
 ىلإما برفعها ا  صلا و أقصى المقرر لها الأ ما بتجاوز حدهاإ هي ظروف تشدد حد العقوبة  

كب وكيفية ارتكابه وملابساته من ظروف عينية تتعلق بماديات الفعل المرت ىلإشد منها وتنقسم أنوع 
مثلة أفمن  .تتعلق بالفعل بل بشخص فاعلهوظروف شخصية لا  ،حوال في العلم المادي الخارجيأ

و أللعقوبة كظرف الكسر صل الأقصى المقرر في العينية التي توجب تجاوز الحد الأالظروف المشددة 
 صلاأقصى لعقوبة الحبس المقررة نه يرفع الحد الأإجريمة السرقة فرتكاب الفعل ليلا في او أور صالت

 .من قانون العقوبات المصري(381 ، 381المادة )من سنتين لهذه الجريمة ثلاث سنين بدلا
التي تشدد ( الجزائري قانون عقوبات 323والمادة  مكرر،  321 المادة)ويقابلها في القانون الجزائري 

 1.ظروف معينةفيها عقوبة السرقة في حالة توفر 
كراه في ظرف الإكشد ألى نوع إالعينية  التي توجب رفع العقوبة مثلة الظروف المشددة أومن  

نه أي أشغال شاقة مؤقت بدلا من الحبس لأيجعل العقوبة افنجده في قانون العقوبات المصري   السرقة
وتقابلها  من قانون العقوبات المصري، 382المادة كما جاء في  جناية ىلإيحول الجريمة من جنحة 

ن الظرف في هذه الحالة يعتبر أن قلنا أوسبق .من قانون العقوبات الجزائري( 4مكرر  321المادة )
 .نظريتنا العامة للقانون الجنائي لك فيالجريمة متميزة قائمة بذاتها وذ ركنا من

صلا أقصى المقرر الشخصية التي توجب تجاوز الحد الأمثلة الظروف المشددة أومن  
من  في القانون المصري قصى للعقوبةفإنها ترفع الحد الأ، جر في السرقةصفت الخادم بلا ،للعقوبة
من قانون العقوبات  323المادة )وتقابلها  ،381، 381لمادتين طبقا لسنين ثلاث  إلىسنتين 
شغال لعقوبة الأ الأقصىإنها ترفع الحد ف، و ذي السلطة في هتك العرضأصل وصفة الأ (الجزائري
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من قانون  4، 8فقرة  361بدلا من سنتين المادة سنة  82صلا لهتك العرض فتجعله أالشاقة المقررة 
  .العقوبات الجزائري من قانون331وتقابلها المادة . .(1) العقوبات المصري

فترفع من العقوبة لتشديد عقوبة السرقة ت لااعدة ح ىد المشرع الجزائري نص علنجو  
حيث نصت  .(2)و السجن المؤقت وهي العقوبة المقررة للجناية أعدام الإ إلىتصل  حتىوتشددها 

السرقة  عشرين سنة كل من ارتكب إلىسنوات يعاقب بالسجن المؤقت من عشر " نهأ ىعل 323المادة 
 :تيةلآقل من الظروف االأ ىن علتوفر ظرفي مع
 .ذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف والتهديدإ-8
 ذا ارتكبت السرقة ليلاإ-4
 .كثر أوذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين إ-3
عن طريق مداخل و أ، و من الداخلأمن الخارج ، و الكسرأذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق إ-2

و أو الغرفة أ، و المسكنأفي المنزل  وأختام و بكسر الأأمصطنعة ستعمال مفاتيح او بأرض الأ تحت
 ".و في توابعهاأو مستعملة لسكن أسواء كانت مسكونة ، الدور

للمكان  ةفي تشديد عقوبة الجريمة مراعا الجزائري قانون العقوبات 334كما جاءت المادة 
 .(3)أمنها علىماكن عامة حرس المشرع أالجريمة اعتبرت ظرف تشديد وهي  المقترف به

 شددة للعقوبةمال عامةالظروف ال-2
برز أومن  التي ينص عليها القانون وتسري بنسبة لجميع الجرائم الأسبابوهي تلك الظروف  
وسنتحدث عنه بشيء من  و العود وهو ظرف شخصي مشددأردني التكرار مثلتها في التشريع الأأ

 .(4)لك في الفرع الثانيالتفصيل وذ
 المشددة للعقوبة الظروف العينية والشخصية ــــــثانيا

جرامي ونوعه جرم كل ما يتصل بطبيعة السلوك الإو المادية للمأيقصد بالظروف العينية 
 .المجني عليه لك الظروف المتعلقة بالشخصومحله وزمانه ومكانه ونتائجه وكذرتكابه اوطريقة 

و جسامة أمدى كثافة قصد الجاني ونوع قصده ما الظروف الشخصية هي التي تتصل بأ
 .ونوع العلاقة التي نربطه بالمجني عليهحواله وصفاته أظروف الخاصة بأوكذلك ، خطئه
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ليطا من و كانوا خأسواء كانوا كلهم فاعلين  ةالجنا همية هذا التقسيم بوجه خاص عند تعددأوتبدو 
 هماسكل من  لىإثارها أالجريمة ذاتها وينصرف ن الظروف العينية تلحق بأفاعلين وشركاء والقاعدة 

 .(1)فيها
 غير مؤثرةلمؤثرة في نوع الجريمة والظروف الظروف ا :ثالثا

عقوبة  إلىحوالها العادية أقوبة الجنحة المقررة للجريمة في من الظروف ما ينتقل من ع
من قانون  321والمادة  من قانون عقوبات مصري (382المادة ) في السرقة كالإكراه، الجنايات

 (421و 436المادة )والجرح و عاهة مستديمة في الضرب أالموت  ىلإوالإفضاء  عقوبات جزائري،
  .من قانون عقوبات المصري كذلك

 322ونجد ما يقابل هذه المواد في قانون العقوبات الجزائري ويظهر ذلك من خلال المادة 
سنوات  2لك من خلال ارتفاع عقوبة الجناية التي تكون عقوبتها في حدها الاقصى تزيد عن وذ مكرر

 .إلى الإعدام إذ ارتكب جناية أخر
، ومنها ما يحدث جوازا ثر وجوباومن الظروف ما يحدث هذا الأوالعود في بعض صوره  

لأمر محل االحالة الجوازية فما في أ، الوجوب جناية ةنحة تنقلب في حالن الجأ هي المتفق عليأر الو 
الجوازي يجعل للجريمة عقوبة ن المشرع في التشديد لأ، الحالتين واحد ن الحكم فيأخلاف والراجح 

قاضي في سعة الحكم بهذه كان ال ولما، بة قصوى هي عقوبة الجنايةو هي عقوبة الجنحة وعقا دني
ن الجريمة إف، بأقصى ما يمكن الحكم به فيها و تلك وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة هيأالعقوبة 

 .ر عما يحكم به القاضيظقد تكون جناية بغض الن
همية تحديد نوع الجريمة عند اقترانها بالظروف المشددة في قانون العقوبات كالشروع أوتبدو 

و أل جنحة ظذ كانت الجريمة تإحوال تبعا لما ذ يختلف الحكم في كل هذه الأإوالعود ووقف التنفيذ 
 .(2)تنقلب جناية
 العود كظرف تشديد عام :الفرع الثاني

 ىلا يطبق مبدئيا عل لأنهفهو ذو طابع عام ، ن يعتبر العود كظرف مشدد شخصيأيمكن 
عطتها له أهمية التي ق كل الألنه في التطبيق لا يتأسع غير اجميع الجرائم لكن نطاق تطبيقه و 

دانته نهائية لارتكابه جريمة سابقة شخص جريمة ويكون قبل ذلك محلا لإالنصوص فعند ما يرتكب 
 .فإننا نتكلم عن العود

انة النهائية غير مجدي مما يؤدي دنذار المعطي من طرف الإالإ ول يبدففي الوضعية الأ
 لك جعل المشرع العود ظرفا من ظروف جة لذيونت شد قسوةأنذار ما لم يكن ر في ذلك الإظالن ىلإ
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 .(1)التشديد
 .(2)تالي العود هو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي عن جريمة سابقةالوب
جل جريمة أثر بعد الحكم عليه نهائيا من أكو أ حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بأنه لكويعرف كذ

جرام دليل قاطع الإ إلىن عودة الجاني أساس أ ىخيرة علبني عليه تشديد عقوبة الجريمة الأوين، خرىأ
 .(3)لردع ةولى لم تكن كافين العقوبة الأأ ىعل
  :الجنائي دصور العو ـــــ  أولا

 :تاليالمجموعة من صور العود منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ك هناك  
 الجنائي  الصورة العامة للعود-1

 :نذكرها على النحو التالي مجموعة من الصور ىوهي كذلك تنطوي عل
 :يسمى بالعود المطلق و ماأالعود العام -أ
فيها وبين الجريمة  بالإدانةفهو الذي لا يشترط فيه تشابه بيت الجريمة التي صدر الحكم  
 إلىفضى أو ضرب أشروع في قتل  كمن يحكم عليه في جناية ، خرى التي تقع من المتهم العائدالأ

 .ولى لها جسيمةالعود عادة كلما كانت العقوبة الأويتقرر هذا .الموت ثم يعود فيرتكب سرقة
 :العود الخاص-ب
 الجاني مماثلة للجريمة التي صدرن تكون الجريمة الثانية التي يرتكبها أوالذي يشترط فيه  

 .لإدانةافيها الحكم ب عليه 
ن تقع الجريمة الثانية خلال مدة زمنية محددة من تاريخ أو الذي يشترط لقيامه أ:العود المؤقت-ج

 .تاما بالإدانةصدور الحكم الصادر 
هو العود الذي لا  وأولى المحكم بها جسيمة العقوبة الأ دما تكونوهو الذي يقرر عن :العود المؤبد-د

يا ما كان الفاصل الزمني بين الحكم وتاريخ وقوع الجريمة الثانية من المتهم أقانونا  يتقيد قيامه
 .(4)العائد

 :صور العود الخاص-2
 :يتخذ العود الخاص صورا مختلفة نتناولها كالأتي

مع ، ب يحمل خصائص معينةذات مواصفات بعد صدور بالعقاوهو ارتكاب جريمة  :العود البسيط-ا
من لة حاطار إوهذه العلاقة ينم صياغتها في ، ققة بين الجريمة الجديدة والحكم السابتوافر علا

 .سبيل الحصر ىالحالات التي حددها المشرع عل
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جل جرائم أمن  بالإدانةحكام متعددة أصدور ضد الشخص  ةويكون ذلك في حال :لمتكرراالعود -ب
 .(1)من نوع معين مع ارتكاب جريمة جديدة مماثلة

والعود المؤقت والعود العود العام والعود الخاص  إلىالمشرع الجزائري فنجده اقتصر  ماأ  
 4116ديسمبر  43-16المعدلة والمتممة بالقانون ( 23-21-22):لتاليةاوذلك حسب المواد ، المؤبد

ن أفس نوع الجريمة التي سبق للعائد ن تكون الجريمة التالية من نأ طفالعود العام هو عندما لا يشتر 
 .(2)نهاأحكم عليه في ش

 الجنائي شروط العود ــــــثانيا
 :لتحقق العود الجنائي نقسمها على النحو التاليخاصة  ىهناك شروط عامة وأخر   
 :الجنائي الشروط العامة-2

 :الشروط التاليةون شخص ما في حالة عود يجب توافر كيى حت
، بارة في القانونن تسلط العقوبة بالمفهوم الشكلي لهذه العأبمعنى  :دانة جزائيةن تكون الإأيجب  -أ

و تدبير من أب وهو القاصر محلا لتدبير تربوي ذ كان المذنإن نكون بصدد عود أفمثلا لا يمكن 
 .حصلاتدابير الإ

المصرح بها من طرف المحكمة  لإدانةاف: الجزائيةبالإدانة من طرف المحكمة ن يصرح أيجب  -ب
قليم عود وتعتبر الجريمة مرتكبة في الإجراءات الإلا تصلح لتطبيق نهائية فإنها  جنبية ولو كانتالأ

وهذا حل تفرضه القاعدة ، فعال المميزة لعنصر منها في الجزائرحد الأأالجزائري عندما يرتكب 
 .الإقليمية الجزائية
ثناء احتساب أكام الجزائية الصادرة في الخارج حعتبار الأااتفاقيات دولية تسمح بد وقد توج

 .العود
 :نهائية دانةن تكون الإأيجب  -ج
الشيء المقضي  ةي اكتسب قو أمتها بواسطة طرق الطعن المعروفة نه لا يمكن مخاصأي أ 

 .فيه
 :العاديةدانة معاقب عليها من قبل القوانين الجزائية ن تكون الإأيجب  -د
من المحاكم العسكرية  دانة صادرة عن المحاكم العادية بل قد تصدرن تكون الإألا يشترط  

ليه المادة إهذا ما أشارت  ألعاديةن تكون ضد جرائم معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية أولكن بشرط 
الحكم عليه من محكمة عسكرية لا  كل من سبق"حيث نصت على الجزائري من قانون العقوبات 23
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قد صدر في  لك جناية أو جنحة إلا حسب ما يكون الحكم الأولقب بعقوبة العود اذ ارتكب بعد ذيعا
 ."جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائيى العادية

 :ن ترتكب جريمة جديدةأ -ه
ن تكون أنه لا يجوز أولى غير يمة جديدة بعد ارتكاب الجريمة الأن ترتكب جر أجب ي 

الاستقامة فالشخص الممنوع خرى علاقته بأن يقطع الجاني مرة أذ يجب إ، مرتبطة بالجريمة الجديدة
ولى لا تطبق عليه قواعد ظور عليه دخولها تبعا للجريمة الأقافه في مدينة محإيقامة  والذي يتم ن الإم

 .(1)ولىثانية لولا الجريمة الأكاب جريمة كان مستحيل عليه ارت لكونه العود
 القاضي في تحديد الظروف المشددة سلطة :المطلب الثاني

قد تكون سلطة مقيدة وقد تكون  ن سلطة القاضي في الحكم بالعقوبة المشددةأمن المعلوم  
همية أكثر أمجال التشديد يعتبر ن نطاق السلطة التقديرية للقاضي في أكما ، لك سلطة مفتوحةكذ

صة في مواجهة والذي لابد من مراعاته خا ضرار بمركز المتهمأ ىن التشديد ينطوي علأخاصة و 
حيث  ، فرعين إلىتالي قسمنا هذا المطلب الوب .جل تحقيق محكمة عادلةأمن  القاضي الجنائي

نطاق )ما في الفرع الثانيأ (مدى سلطة القاضي بالحكم بالعقوبة المشددة)ولسنتناول في الفرع الأ
 (.التقديرية في مجال التشديدالسلطة 
 لقاضي في الحكم بالعقوبة المشددةمدى سلطة ا :ولالفرع ال 

وجب عليه القانون تشديد عندما يالحكم بالعقوبة المشددة  تكون سلطة القاضي مقيدة في
ويكون ذلك في حالة توافر ظرف  نه يوجد هناك نص قانوني يوجب القاضي تشديد العقوبةأي أالعقوبة 

ذ كان القانون يجيز له إ ن السلطة التقديرية في هذه الحلةتالي تكو الكثر من الظروف المشددة وبأو أ
 .التشديد ولا يفرضه علية

وقاعدة تقيد سلطة القاضي في هذا المجال هي الغالبة في التشريع المقارن بينما تتألف قاعدة  
 .(2)منح القاضي سلطة تقديرية في الفقه الجنائي الحديث

 .المقيدة التقديرية السلطةــــــ ولاأ
يلتزم بتطبيق الظروف المشددة وذلك في حالت تحققها  في هذه الحالة نجد القاضي الجزائي

لك ما هو ومثال ذ .كما هو مقرر في القانون ن يشدد العقوبةأتبعا لذلك القاضي  ىمما يوجب عل
 .(38/3المادة )والقانون البرتغالي (62المادة )يطاليالعقوبات الإمنصوص عليه في قانون 
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 .السلطة التقديرية الحرةــــــ ثانيا
وبموجبها يتمتع القاضي بحرية اختيار تامة بين تطبيق الظروف المشددة وعدم تطبيقها عند 

خير ع العراقي الأوقد كان المشر  تبعا لما يراه مناسبا، دهايدم تشدو عأتالي تشديد العقوبة التوفرها وله ب
فضل الهدف المقصود أنحو  ىقراره هذه القاعدة التي تحقق علإموفقا في ( 822 823المادتان ) في
مام القاضي لتدرج أتفريد كامل للعقاب يبسط  إيجادهو و ، ستثنائيةالان نظام الظروف المشددة العامة م

  .(1)وسع للعقوبةأبر واختيار نوع كأكمي 
يدة حيث هو مقيد الجزائري لديه سلطة تقديرية مقومما سبق نجد أن القاضي في التشريع 

فإذ لم ينص المشرع على  ن ينص على توفر ظرف من ظروف تشديد من عدمهبنص المادة إذ كا
تشديد العقوبة لا يمكنه تشديدها ويظهر ذلك من خلال مجموعة من ظروف التشديد التي حددها 

ومنها ما يتعلق بصفة الجاني ومنه ما يتعلق الحصر منها ما يتعلق بنوع الجريمة المشرع على سبيل 
صفة الفرع في قتل الأصول وظرف اليل في السرقة  ر منها سبق الإصرار والترصد بضروف الجريمة 

 .العود وغيرها من الظروف و 
 :لسلطة التقديرية في مجال التشديدنطاق ا: الفرع الثاني

 :كالأتينطاق هذه السلطة وذلك في عدة حالات  نتناولحيث 
 :جوبي عن السلطة التقديرية للقاضيالتشديد الو  تحالاخروج ــــــ ولاأ

جنائي لا يتمتع بأي ال لقاضيتماما عن نطاق السلطة التقديرية فابي جو و يخرج التشديد ال    
ية للقاضي ن السلطة التقدير إحالة من حالات التشديد الوجوبي ف حيث يكون بصدد ؛يرية سلطة تقد

شد دون ق النص المشدد وتوقيع العقوبة الأمام القاضي سوى الحكم و تطبيأتنعدم تماما ولا يكون 
يخيار له في ذلك سواء من ناحية تطبيق النص و  نزال ا  بما  ، ىدنأي عقوبة أقاع العقوبة المشددة وا 

للقاضي تجد مجالها في  ن السلطة التقديريةأوهكذا يمكن القول وردها المشرع أقررته النصوص التي 
 .(2)التشديد الجوازي دون الوجوبي

 .حدود حرية القاضي في التشديد الجوازيــــــ ثانيا
فإنها تجد  ، ذ كانت السلطة التقديرية للقاضي الجنائي تنعدم في حالات التشديد الوجوبيإ 

تقديرية لا يمكنه إنكارها سلطة تالي يتمتع القاضي بالمجالها الحقيقي في حالات التشديد الجوازي وب
المتهم الذي هو  ىوذلك خشية عل ، ما يتمتع به في مجال التخفيف إلىن كانت لا تصل في مداها ا  و 

حمايته في حدود عدم  ىوالذي نجد المشرع يعمل دوما عل، الطرف الضعيف في الدعوة الجنائية
ة التقديرية فمهما اتسعت السلط التخفيف ةن في حالأر بالجماعة وكيانها هذا فضلا عن ضراالإ
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ويثور  ، قل ضررا من اتساعها في تطاق التشديدأن نتائجها سوف تكون إف للقاضي في التخفيف
يستطيع رفع  نه لاأفي حالات التشديد الجوازي ونقول الكلام عن حدود الحرية التي يتمتع بها القاضي 

للقاضي  بحيث تقف مدى السلطة التقديرية لكذلم يجز له القانون  شد ماأنوع  إلىبما يصل ، العقوبة
و تغير أن يكون له تجاوز هذا الحد أدون ، قصىالحد الأ إلى ت التشديد عند مجرد رفعهافي حالا
أ وتطبيق مبدشد مما هو مقرر في القانون وهو ضمان جيد لحقوق المتهمين أخر أنوع  إلىالعقوبة 

 .(1)لا بنص صريح يورده المشرعإسباب التشديد لا تقرر أن أشرعية الجرائم والعقوبات خاصة 
 ةبيان تحديد صل ىن قانون عقوبات قد حرصت علم 21ن نص المادة أوجدير بالذكر 
 .الجوازي في هذا الصدد مقيد بحدينالقاضي في محل التشديد 

ذا إ ، صلاأالجريمة  ىقصى المقرر للعقاب علعدم تجاوز العقوبة ضعف الحد الأ:ولهماأ
 .سنوات للجريمة المطروحة عليه 3ن يقضي بعقوبة تزيد عن أنت العقوبة هي الحبس فلا يستطيع كا

ن تزيد أل ي حاأو العادي بأجواز زيادة عقوبة السجن المشدد  فهو عدم :القيد الثانيما أ
 .عشرين عام ىالعقوبة عل

حالات التشديد الجوازي فهو ذا كان القاضي الجنائي يتمتع بسلطة تشديد العقوبة في إوهكذا 
 .صلية ويلتفت عن تشديدها دون رقابة عليها في هذا الصددنزال العقوبة الأإيملك 

صلية دون ن يقف عند تشديد العقوبة الأأن التشديد الجوازي يجب إخرى فأومن ناحية 
ية ب الولاذ المشرع هو صاحإمر مقبول ألأ ذاوه صلهذا الأ ىن جاز للمشرع الخروج علا  التكميلية و 

رعية وبما نه يعمل في حدود الشإاضي مهما بلغت سلطته التقديرية فن القأو العامة في التجريم والعقاب 
 .سلطته ىلا يضع المشرع قيود عل

نما تقف وتقتصر إللقاضي في حالة التشديد الجوازي ن السلطة التقديرية إوفضلا عما تقدم ف
ن أالسلطة التقديرية لتشديد ويبدو  دنى لها فلا يدخل فيالأ ما الحدأقصى المقرر للعقوبة الحد الأ ىعل

 .(2)راد حماية المتهم وتقرير ضمانة له في مواجهة السلطة التقديرية للقاضيأالمشرع 
في ، في تشديد العقوبة وجوبا تقيد سلطة القاضي الجنائي إلىن الفقه الجنائي المقارن يدعو إ

عطاء إائي سلطة تقديرية واسعة من خلال منح القاضي الجن إلىن الفقه الجنائي الحديث يدعو أحين 
لمن تتوافر فيه ي تمنح السلطة التقديرية الموسعة أ.شددةالقاضي حرية تامة في تطبيق الظروف الم

ليه السياسة الجنائية إهذه بالشكل الصحيح وحسب ما تدعو نه من استخدام سلطته كالمؤهلات التي تم
 .(3)له ومؤهلينون القضاة متخصصين منقطعين للعمل الجنائي ن يكأي يجب أ، الحديثة
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 الخاتمة
ج نننننننننن د نلنننننننننن ن  ل ننننننننننسنط جنننننننننن ط نمننننننننننتناننننننننننودنسلطةنننننننننن   ن م  نننننننننن  ن ننننننننننس سنةنننننننننن   نط    نننننننننن نط 

    نننننننننن نمةنننننننننن     نن    نننننننننن نبنننننننننن نمهمنننننننننن نصنننننننننن   ن  نننننننننن   ن لمنننننننننن ن  ننننننننننتنمهمنننننننننن نط أنإ نننننننننن   صنننننننننن   ن
ط ج نننننننن د نط ننننننننطةن  م نننننننن نل نننننننن ن ةنننننننن   ن     نننننننن ن   نننننننن  ن من ل نننننننن نطإظننننننننك  ننننننننلعنا صنننننننن ن  ننننننننسم نةنننننننن سن 

تنط    ننننننننننن نط ج ننننننننننن د نططنا نننننننننننلعنك  نننننننننننلعن أنتن كننننننننننن تةننننننننننن  نلننننننننننن ن  نننننننننننس لنط     ننننننننننن نممننننننننننن ن    ننننننننننن نأ ط
لهننننننننننمنط نننننننننن   ننم نننننننننن ن      نننننننننن ن     نننننننننن ن كنننننننننندنمنننننننننن نمننننننننننتن نننننننننن   نأتن ةنننننننننن  سنلنننننننننن نط  صنننننننننن دنإ نننننننننن   

جنننننننننلطمن   ننننننننمنط نننننننن   ن   لبنننننننن نمنننننننننتن  ننننننننمنطإ    ننننننننن ن جم نننننننن نط   نننننننن منك ط نننننننن نمننننننننتناننننننننودنإط   ننننننننل  ن
م منننننننن نلهمنننننننن نصنننننننن    ن ك ل نننننننن نممنننننننن ن ةنننننننن  س ن  نننننننن ن ننننننننسن  صنننننننن  نإ نننننننن نلهننننننننمنط  ط  نننننننن نط  نننننننن نأطط   نننننننن من

تندن نننننننننناون  اصنننننننننن   ن ظل لنننننننننن ن   صنننننننننن   نكننننننننننط  نإ نننننننننن نألنننننننننن نطا  نننننننننن لنط جنننننننننن ط نط م  ةنننننننننن ن كنننننننننن
 و هننننننننن ن طلا مننننننننن نمنننننننننتنانننننننننودنط ةننننننننن   نط   س ل ننننننننن ن ن م لةنننننننننه ن  ننننننننن نإنط    ننننننننن ن بننننننننن ن مننننننننن ل نبنننننننننط 

   ن،ل    ل نننننننننسنط    ننننننننن ن بننننننننن ن مننننننننن ل نبنننننننننط نط ةنننننننننن نننننننننانط   ننننننننن سنط  ننننننننن ن  ل نننننننننه نط م نننننننننل ن  ننننننننن  
ط   نننننننننن د نن   نننننننننن   ن  صنننننننننن   نإ نننننننننن   .تن كنننننننننن تنط     نننننننننن نمودمنننننننننن ن  جل منننننننننن ط   نننننننننن د نبنننننننننن ن ننننننننننل لعنأ

ن:ط      
 -هننننننننن نط م نننننننننل ن     ننننننننن ن،  جننننننننن  نةننننننننن  نط م ننننننننن نط  ننننننننن نمط ةننننننننن   نط   س ل ننننننننن ن  ننننننننن من  ننننننننن نأ  

إ نننننننننن نن صننننننننننلب نةنننننننننن   ن، ا ولهنننننننننن نمننننننننننتنجل منننننننننن  منننننننننن  نط جل منننننننننن ن ن ننننننننننتنطإ منننننننننن من جم نننننننننن نأ
 .الىن  ا وفنظل فنكدنمجلمن مو ة تنكدنجل م أ
 -ةنننننننننن   نط    نننننننننن نلنننننننننن ن  ننننننننننس لنط     نننننننننن ن  ةننننننننننتنةنننننننننن   نم   نننننننننن ن  ن  كم نننننننننن ن نننننننننندنبنننننننننن ن

 ن بننننننننططن  نننننننن نةنننننننن   ن    ننننننننسن هنننننننن نط    نننننننن ن    ننننننننس سنط       نننننننن نط نننننننن طلسعنلنننننننن نط نننننننن ونط  نننننننن    
مننننننننننتنجهنننننننننن ن م نننننننننن نطةنننننننننن  سطسن   ةننننننننننفن نننننننننن نم   نننننننننن ن   نننننننننن   تن ن كنننننننننن تنط    نننننننننن نمجننننننننننلسن 

 .    قنط  سط  ننمم ن  سةنإ  .جه نأالىنعنمتط    
 -ننننننننننن عنما صننننننننننن تن ط ةنا نننننننننننلعن ننننننننننن ن   ننننننننننن  نإ     ننننننننننن نط م  ةننننننننننن  ن  جننننننننننن   ن تنطا  ننننننننننن لنطأ 

 . ك   عن     
 -ةننننننننننننن  نط ةننننننننننننن   نط   س ل ننننننننننننن نة  ةننننننننننننن نط ج  د ننننننننننننن نط م  صنننننننننننننلعن  ننننننننننننن من  ننننننننننننن نأصننننننننننننن  تنط أ

ننأس نننننننن ن  نننننننن دن       نننننننن نإ نننننننن ن د نل صنننننننن قنن كنننننننندن    نننننننن ن ننننننننس تن، ننننننننسنأس نننننننن      نننننننن نط ج نننننننن
تنةننننننننننن   ن  جنننننننننننسنأن  ننننننننننن نسلج  هننننننننننن ن     ننننننننننن ، ل  ننننننننننن ن هننننننننننن نإ ننننننننننن نأنسلج  هننننننننننن ن  نننننننننننسنأ صننننننننننن 

 . ط  ك نك م نك تنط  لقن  تنط  س تن طة  ط     ن  ة ن
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 -سمنننننننننننن  نط مجننننننننننننلم تن   تنط ج  د نننننننننننن نط م  صننننننننننننلعن   نننننننننننن ن ننننننننننننتنإ نننننننننننن سعنإصنننننننننننن  تنط   ننننننننننننلنأ
نممننننننننن نسلننننننننن ن     نننننننننل   تنط ما   ننننننننن نإ ننننننننن نلننننننننن نط مج مننننننننن ن نننننننننس نمنننننننننتنط   ننننننننن ن نننننننننتنإ مهنننننننننم

تنط ةنننننننن    ن   ل نننننننن ن صنننننننن لعنط مننننننننسعن ط نننننننن ن منننننننن ن هننننننننط نط     نننننننن نةننننننننتن    نننننننن تن س  نننننننن ن      نننننننن 
أتن  نننننننننن من ننننننننننس لب نلننننننننننن نجنننننننننننلطمن ننننننننننس نمننننننننننتنل صنننننننننن  تنمننننننننننسطل ن    نننننننننن منطإن،مننننننننننتنةنننننننننن    ت

 غ نننننننننلن  نننننننننلعنط   نننننننننل   تن  نننننننن نمننننننننن قنةننننننننن   ن طةننننننننن  ننإصننننننننوينط مجنننننننننلم تنممننننننننن نأطىنإ نننننننن 
 .     عن  سن  س لنط      

 -طتن فنط منننننننننننننن همنط نظننننننننننننننل فنطل كنننننننننننننن  نط جل منننننننننننننن نن مكننننننننننننننتن     نننننننننننننن نططنط   ننننننننننننننتنظننننننننننننننلن
طنكننننننننن تنب نننننننن  نمنننننننن ن نننننننننس   ن ننننننننلأفن نننننننن  م همن،  نننننننننسن،نإس نننننننن  ا ننننننننانط     نننننننن ن نننننننننتن ننننننننسب نطأ

ط م نننننننننللعن  جل مننننننننن نل  جننننننننن   ن نننننننننسب نطأ صننننننننن نتن  نننننننننسسنط     ننننننننن ن    ننننننننن ن  ننننننننن نط ظنننننننننل فنأ
 ن ا  هنننننننن ن نننننننن نط م ننننننننل ن،  مكننننننننتن نننننننن نكننننننننط  نأتن نننننننن ملن   ننننننننفنط  نننننننننطةنننننننن  م  نم نننننننن ن ننننننننلاو

 .ص قن  م همسلنأ ه نأططنم إ    طنط      ن
 -ط  كننننننننن نمنننننننننتن  نننننننننس سب ننةننننننننن   نم ةننننننننن  نلننننننننن ن ا  نننننننننفنط     ننننننننن ن  ننننننننن نتن     ننننننننن  جنننننننننسنأ

 .   ن    سنط     ن  أ ططلنط        نط   ن   ه نط م ل نل ن   تنم   ه 
ن
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  المصادر والمراجعقائمة 
 .رلمصاداــــ أولا

 .القران الكريم -
  :القوانين والأوامر ــــ  1
يوليو  69 ـالموافق ل 9911شعبان  62المؤرخ في  ،قانون الجمارك المتضمن 79-97 :رقم القانون -1

المعدل   9191يوليو  62 ـالموافق ل 9911 شعبان 61الصادر في  ،93لعدد ا ،الجريدة الرسمية، 9191
الصادر في الجريدة  9110-30-66 ـالموافق ل 9291المؤرخ في ربيع الثاني  17-79بالقانون والمتمم 
 . 9110وت أ 69الموافق ل  9291ى ولالأ ىجماد 9في  ةالصادر  ،29العدد ،يةالرسم

 9209المعدل والمتمم والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  9123/رقم  92 ردنيقانون العقوبات الأ  -2
 0313والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  6399-30خر قانون رقم والمعدل بآ 9123-39-39المؤرخ في 

 .6399- 30-36بتاريخ 
عادة الإدماج ، 70-70القانون رقم  -3 ذي  69في المؤرخ  جتماعيالاالمتضمن قانون تنظيم السجون وا 

الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراضية الشعبية  ، 6330فبراير  2الموافق لي  9260الحجة 
يناير  93الموافق ل  9291جماد الأول 96الصادرة في  0العدد 39 -90المتمم بالقانون رقم المعدل و 
6390. 

الجريدة الرسمية ، 6330أوت  69المؤرخ في  ،مكافحة التهريبالمتضمن قانون ، 70-70الأمر رقم -0
مؤرخ في  77-70بالأمر رقم المعدل والمتمم  ،6330-30-60مؤرخ في  ،01عدد ،للجمهورية الجزائرية

 . 6332جويلية  91في  ، الصادرة 29العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،6332 يوليو 90
الموافق  9902صفر عام 90المؤرخ في  ،العقوباتالمتضمن قانون  100-00الأمر رقم  -0
 23-70بالأمر الديمقراطية الشعبية، المعدل والمتمم  الجزائرية للجمهورية 9122يوليو سنة  0

 .6332ديسمبر  63 الموافق ل 9269ذي القعدة عام  61 المؤرخ في 02العدد 
 :المراجعثانياــــــ 

 :المتخصصةالكتب ـــــ أ
الثقافة لنشر دار ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، براهيمأكرم نشأت إ-1

 .9110 ،ردنالأ، عمان، والتوزيع
 .9110 عمان دار الثقافة، ،تخصص القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ،يحسن حسن حمدون -23
قانون المصري مقارنة بين الدراسة  ،ردنيالتفريد العقابي في القانون الأ ر، الجبو  سعيد خالد -0

 .6331 عمان، ،رلنشلدار وائل  ولى،،الطبعة الأوالفرنسي
 .6392 عمان، نشر والتوزيع،ل، دار الثقافة لالتفريد القضائي للعقوبة فهد هادي حبتور، -0
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السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديدها وتحقيق ووقف  محمد علي الكيك، -0
 .6339 سكندرية،الإ دار المطبوعات الجامعية، تنفيذها،

 .6336 القاهرة، دار النهضة العربية، ،تفريد العقوبة في القانون الجنائي مصطفى فهمي الجوهري، -9
 ،دار الجامعة الجديدة، حدود سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة، يوسف جواد -9
 .6399،سكندريةالإ
 .العامةالكتب ـــــ  ب
 طباعة والنشر والتوزيع،لل دار هومه ،الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة التاسعةحسن بوسقيعة، أ-1

 .6331،الجزائر
 .6339 ر،الجزائ ،دار هومة ،لوجيز في القانون الجزائي العاما، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
 .6330 الجزائر، دار هومة، الطبعة السادسة، ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3
 .6330، سكندريةالإ ،دار الجامعة الجديدة، علم الجزاء الجنائي، مين مصطفى محمدأ-0
دار النهضة  ،ىولالطبعة الأللحرية قصيرة المدة وبدائلها،العقوبات السالبة  يمن رمضان الزيني،أ -0

 .6339القاهرة  العربية،
 .6330ولى، دار الفكر العربي، القاهرة، ، الطبعة الأالحبس المنزليأيمن رمضان الزيني،  -0
ديوان المطبوعات  الطبعة الثالثة، ،العقاب جرام وعلمالموجز في علم الإ براهيم منصور،إسحاق إ -9

 .9101الجامعية،الجزائر،
 مكتبة الوفاء ليات تجسيدها في التشريع الجزائري،آف العقوبة و يأنظمة تكي أمل إنال، -9

 .6392سكندرية الإ،القانونية
 .6331الجزائر  ،دار الهدى ،عقابي في الجزائر و حقوق السجينفلسفة النظام ال ،لطاهربريك ا -7

 ،جراميةة وأثارها في الحد من الخطورة الإالعقوبات السالبة للحريبدائل  بشرى رضا راضي سعد، -17
 .6396 عمان، دار وائل، ولى،الطبعة الأ

 .6399 سكندريةالإ الجامعة الجديدة،دار  ،تخصص القاضي الجنائي حسن حسن الحمدوني،-99
 .6336 عمان ، دار وائل،،القسم العامشرح قانون العقوبات حيث بن عيسى وخلدون وعلي طوالبة، -12
 .6393، الجزائر، قسنطينة، ون دار النشرد، الطبعة الثانية، الموجز في علم العقاب، دردوس مكي -13
 .9110مصر   ت المعارف،منشآ الطبعة الثالثة، ،النظرية العامة للقانون الجنائي رمسيس بهنام، -10
 .دون سنة النشر سكندرية،الإ المعارف، ةمنشأ ،العامة للمجرم والجزاءالنظرية ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-10
 الطبعة الأولى ،هم عليو نماط العقوبات وأثره في تحقيق الردع الخاص للمحكتعدد أ ان،بزهرة غض -10

 .6392سكندرية الإ مكتبة الوفاء القانونية،
الطبعة  ،لمبادئ العامة في قانون العقوباتا، در شاوي ومحمد عبد الله الوريكاتسلطان عبد القا -19
 .6399عمان، وائل، دار ولى،الأ
 .6399،رالخلدونية،الجزائ دار ،عقوبة العمل لنفع العام سعداوي محمد الصغير، -19
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 .6333، مصر ،دار الجامعة الجديدة ،النظرية العامة لقانون العقوبات سلمان عبد المنعم، -17
 الجزائر الطبعة الثالثة، دار الخلدونية، ،جراءات الجزائيةشرح قانون الإالوجيز في  طاهري حسين،-27

6330. 
 .6396 ،عمان ،ةدار الثقاف ،ىالأولالطبعة ، شرح قانون العقوبات القسم العام،بو عفيفةطلال أ -21
 .9112 القاهرة مكتبة النصفة المصرية، ،لية علميةيص، دراسة تأالعقاب ،عبد الرحيم صدقي -22
الطبعة  دار الكتاب الحديث، ،رنةدراسة مقا ،السياسة العقابية في القانون الجزائري ،عمر خوري -23
 .6331الجزائر، ولى،الأ
ن المطبوعات ، ديواالطبعة الرابعة ،ولالجزء الأ الجزائري،شرح قانون العقوبات  عبد الله سليمان، -20

 .6332، ، الجزائرالجامعية
       دون بلد دون دار النشر، ،شرح القواعد العامة في قانون العقوبات وف مهدي،عبد الرؤ  -20

 .6339النشر،
دار  ،نسانضوء المواثيق الدولية لحقوق الإ العقابية في الجزائر على  السياسة ،عثمانية لخميسي -20

 .6396هومه الجزائر 
جرام أصول علم الإ ،فيفالكريم الععماد محمد ربيع وفتحي توفيق الفاعوري ومحمد عبد  -29

 ،6393 عمان ولى،،الطبعة الأوالعقاب
ربيل أ، منشورات جامعة جيهان الخاصة، جرام والعقابأساسيات علم الإ، عبد الكريم ناصر -29

 .6399العراق،
 .6393 ،رالجزائ ،دار هومه ،القسم العام مبادئ قانون العقوبات الجزائري، عبد القادر عدو، -27
 .6390ولى، لبنان، مؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأال ،العقوبات البديلة خلفي،عبد الرحمان  -37
الطبعة  لكترونية طريقة جديدة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن،المراقبة الإ  عمر سالم، -31

 .6330 القاهرة دار النهضة العربية، الثانية،
 .6331 الجزائر لنشر،لموفم  ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات الجزائري وهايبية،عبد الله أ -32
 ،دار وائل ،الجزء الثاني ،حكام العامة لقانون العقوباتمحاضرات في الأ ،حمدعبد الرحمان توفيق أ -33

 .6332 ،عمان
 .6333 ،سكندريةالإ دار الجامعة الجديدة، ،القسم العام قانون العقوبات، عوض محمد، -30
 ،وعات الجامعية، الإسكندريةدار المطب ،، القسم العامشرح قانون العقوبات فتوح عبد الله الشاذلي، -30

6399 .  
 دار الثقافة، ى،ولالطبعة الأ دراسة مقارنة، ،حكام العامة في قانون العقوباتشرح الأ كمال السعيد، -30
 .6331 ،ردنالأ
 .6396، الجزائر دار هومه، ،دروس في القانون الجزائي العام ث ملويا،لحسن بن شيخ آ -39
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 ديوان المطبوعات الجامعية، ،القسم الخاص شرح قانون العقوبات الجزائري، محمد صبحي نجم، -39
 .6339 الجزائر، الطبعة الرابعة،

الثقافة لنشر ، دار دراسة تحليلية وصفية موجزة جرام وعلم العقاب،أصول علم الإ ،محمد صبحي نجم -37
 .6332 ،عمان ،والتوزيع

عادة إصلاح المحكوم عليهم،، علي علي محفوظ -07 مكتبة  ولى،الطبعة الأ البدائل العقابية للحبس وا 
 .6392 الإسكندرية الوفاء القانونية،

شورات من ،الاحترازيةرية العامة للقانون والتدابير النظ:القانون الجزائي محمد محمد مصباح القاضي، -01
 .6399لبنان  ،ىولالطبعة الأ الحقوقية، الحلبي،

 دار المسيرة، ولى،الطبعة الأ علم الإجرام وعلم العقاب، ،وعلي حسن طوالبة محمد شلال العاني، -02
 .9110 ،نعما
 .6396 ،عمان لنشر والتوزيع،لدار وائل  ،الوسيط في قانون العقوبات ،محمد الجبو -03
 .6332الجزائر لنشر والتوزيع،ل، دار العلوم الوجيز في القانون الجنائي العام منصور رحماني، -00
دار ، ىولالطبعة الأ، عدام في القوانين العربيةعقوبة الإ، رانيناصر كرميش خضر الجو  -00

 .6331 ،ردنالأ،الجامعة
 .6393 ،عمان والتوزيع،لنشر لدار الثقافة  ،شرح قانون العقوبات، القسم العام نظام توفيق المجالي، -00
الطبعة الأولى ، التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي يوسف عبد المنعم الأحول، -09

 .6390دار النهضة العربية القاهرة، 
 :طروحات والرسائل الجامعيةالأ -ج
 كلية الحقوق،جامعة :رسالة ماجستير، "سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة"،مغاوي، يمن مجديأ -1

 .6399الإسكندرية،
باتنة،  ،رجامعة الحاج لخض مذكرة الماجستير، ،تفريد العقوبة في القانون الجزائري س،اليإبن ميسية   -2

6396 /6399. 
رسالة  ،"دنى والأعلىالسلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها الأ"، جواهر الجبور -0

 .6399، وسطجامعة الشرق الأ ،الحقوقكلية ، ستيرماج
  :المقالات -د
 مجلة الشريعة ،"نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن" رامي متولي القاضي، -1

 .كلية القانون جامعة الإمارات المتحدة، 6390، 26العدد  ،والقانون
 اتمجلة دراس ،"وسائل وضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابي"،فهد لكساسبة -2

 .، جامعة الأردن6390 ،9العدد ،26المجلد  ،علوم الشريعة والقانون
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 الأكاديميةمجلة  ،"ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تخفيف الجزاء"،لريد محمد أحمد -3
 .ة، جامعة سعيد6399، 2، عدد والإنسانية الاجتماعيةدراسات لل
، مجلة المنتدى القانوني ،"2770جريمة السرقة في ظل تعديل قانون العقوبات" ،عاشور نصر الدين -

 .، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق، جامعة بسكرة6330العدد الخامس، مارس 
 :المقالات الالكترونية -ه
، "خصوصية السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تفريد الجزاء في ميدان الشركات"إحسان العيدوني،  -9

 www.droitetentreprise.org ،المغرب جامعة الحسن الأول، ،مجلة قانون الأعمال
، 6390مارس  0، بتاريخ  : scienccesjuridiques.ahlamonta.net/t3351-topicاطلع عليه في
 . 93:33على الساعة 

 .6330/6331مدرسة الدكتوراه،الجزائر، ،خنشلة المركز الجامعي ،"تفريد الجزاء الجنائي" بديار ماهر، -6
أطلع عليه  موقع العلوم القانونية، ،المتخصصة ةالالكتروني المجلة، "مبدأ تفريد الجزاء" خبالي حسن، -9
 .6390مارس  0 بتاريخ ،www.mqrocdroit.c :في
 :أطلع عليه في  ،"لجزاءاحدود سلطة القاضي التقديرية في تقرير " لطيفة لمهداني، -2

https://9anonak.blogspot.com 6390مارس  92:بتاريخ. 
 :تقارير -و 
 Justice-le bracelet électronique utilisé pour la première fois en Algérie: حول تقرير -
تاريخ الزيارة  : http://www.youtube.com/watch?v=h2n4IisTBcgلتلفزيون الجزائري على الموقعل
 .93:33على الساعة  0/2/6390



 
 فهرس

 اتـــــــــــــــــالمحتوي
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 صفحةال فهرس المحتويات 
  مقدمة

 4 ماهية تفريد الجزاء الجنائي: تمهيديالمبحث ال

 4 مفهوم التفريد القضائي للعقوبة :المطلب الأول
 4 مفهوم التفريد القضائي للعقوبة:ولالفرع الأ

 6 نظمة الشبيهة بالتفريد الفضائي للعقوبةالأ :الفرع الثاني
 6 التفريد التشريعي للعقوبةــــــ لاأو 

 7 التفريد التنفيذي للعقوبةــــــ ثانيا
 8 .ضوابط تقدير العقوبة: انيالمطلب الث

 8 .الضوابط المتعلقة بالجريمة وأثرها في تفريد العقاب: ولالفرع الأ
 8 ثره في تفريد العقابأو  ضوابط الركن الماديــــــ ولاأ
 9 .ضوابط الركن المعنوي وأثره في تفريد العقابــــــ ثانيا .

 01 الضوابط المتعلقة بالجاني وأثرها في تفريد العقاب:الفرع الثاني 
 00 .العوامل الفردية وأثرها في تفريد العقاب ــــــولاأ

 02 .والمخدرات وأثرها في تفريد العقابالعوامل المكتسبة كالإدمان على الخمر :ثانيا 
 02 العوامل الخارجية وأثرها في تفريد العقاب:ثالثا 

  السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة: الفصل الأول

 06 سلطة القاضي في التدرج الكمي للعقوبة :ولالمبحث الأ 

 06 نظام التدرج الكمي الثابت: المطلب الأول
 06 على والأدنى الخاصين الثابتينالأ العقوبات ذات الحدين: الأولالفرع 

 07 على الخاص الثابتيندنى العام والحد الأالعقوبات ذات الحد الأ :الفرع الثاني
 08 لأعلى العام الثابتينادنى الخاص و الحد العقوبات ذات الحد الأ:الفرع الثالث
 21 والأعلى العامين الثابتين دنىالعقوبات ذات الحدين الأ:الفرع الرابع

 20 التدرج الكمي النسبي للعقوبة:المطلب الثاني
 22 للعقوبة التدرج الكمي النسبي الموضوعي :ولالفرع الأ

 22 لأعلى النسبيينادنى و الغرامة ذات الحدين الأ :ولاأ
 23 .على النسبيالأ دنى الثابت والحدالغرامات ذات الحد الأ:ثانيا
 24 على  العامين الثابتيندنى والحد الأالغرامات  ذات الحد الأ :ثالثا
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 25 للعقوبة  التدرج الكمي النسبي الشخصي :الفرع الثاني
 28 الاختيار النوعي للعقوبة:المبحث الثاني

 28 عقوبات التخيريةالنظام  :ولالمطلب الأ 
 29 نواع العقوبات التخيريةأ:ولالفرع الأ

 29 العقوبات السالبة للحريةــــــ ولاأ
 29  .الاعدامــــــ ثانيا
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 صخلم
 

،  ضررررررررررررر     شررررررررررررر    الم رررررررررررررلل  ل ررررررررررررر ن المشرررررررررررررلج ائرررررررررررررا   ررررررررررررر   ال رررررررررررررلا   اال  ا ررررررررررررر   إ
   ظررررررررررلا   رررررررررر أ ررررررررررف لمشررررررررررلج     ن ،   لنسرررررررررر ع ل م ررررررررررت ال  ا رررررررررر   ال رررررررررر  ئرررررررررر  م شرررررررررر     ما رررررررررر 

نمرررررررر    رررررررر  ئ   شرررررررر    رررررررر سرررررررر يع     ل ررررررررع     ا مررررررررن  ل   ضرررررررر  ل مررررررررع اشمجرررررررر ع  رررررررر  م ررررررررل  اا 
 سررررررررا شمجرررررررر ع الم رررررررررل  مررررررررع  رررررررر ن ال ل مرررررررررع اال  ا ررررررررع الم ررررررررلل  ل رررررررر  اذلرررررررر  مررررررررن مرررررررر   الم  

 .اظلا  ال ل مع ائا م    ل    ل فل   ال ض   
 اق ررررررررررررررت  ل ن   ررررررررررررررع الم  جررررررررررررررل      رررررررررررررر   ف رررررررررررررري إلرررررررررررررر ن الس  سررررررررررررررع ا  رررررررررررررر  ن رررررررررررررر   

نمرررررررررر  ئرررررررررر    رررررررررر    ررررررررررذل  إلرررررررررر  اإال  ررررررررر    مرررررررررر   جرررررررررر   اال أئ رررررررررر  اا  رررررررررر    اإ مرررررررررر   اإ ا اا 
ائررررررررذا  ظ ررررررررل مررررررررن مرررررررر   مررررررررن  ال  ضرررررررر  سرررررررر يع     ل ررررررررع ماسرررررررر ع فرررررررر   فل رررررررر  ال رررررررر ا    رررررررر  

 .ن ال  ا ع الم  مع  م  ل  ا ن قن   ه ال ض   ع  شأ افل له المشلج اس     
مرررررررررر   نرررررررررر م    رررررررررر م  المشررررررررررلج ا ضررررررررررت  رررررررررر ا  ق نان ررررررررررع ف ررررررررررا   ررررررررررا    م  ررررررررررع   نرررررررررر ن  

ل  ررررررر ن   ررررررر  مسررررررر لع ااقرررررررت  رررررررل  ي ن ئرررررررذا ا  ررررررر  الرررررررل   مرررررررن     مرررررررع م ررررررر   قاا ررررررر    ال  ررررررر ن فررررررر 
 . ظلا     قض ع ا  ل      لئ  ل   ض  

    ررررررررررو ال  الررررررررررع اال رررررررررراا ن  ا ررررررررررذل  منررررررررررت  ا اسرررررررررر   ا   ا   سرررررررررر  ممرررررررررر   رررررررررر  ا إلرررررررررر 
ا رررررررررررع ئررررررررررر  فسررررررررررر يع ال  ضررررررررررر  فررررررررررر    ررررررررررر  ل ال   ،ع الفرررررررررررل  امجررررررررررر  ع الم  مرررررررررررت ررررررررررر ن مجررررررررررر  

 .     ال  ا  ع ال   لعالضم ن الا    االأ    للأ


